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Hadith Purposes According to Imam Al-Dahlawi
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Abstract:
Imam Al-Dahlawi is one of the prominent scholars in the field of Hadith 
Purposes and its holistic, quantitative and specific aspects. His book Hujjat 
Allah al-Baligha Fi ‘Ilm Asrar al-Hadith is an encyclopedic work in the area 
of Hadith Purposes. For him, the purposes of hadith are four: purity, modesty 
)ikhbat(, tolerance, and justice. Al-Dahlawi established the qualitative 
approach to Shari’a purposes in a number of hadith areas. He referred to 1200 
prophetic hadiths and investigated the specific purposes in many of them. His 
concept of purposes has been characterized by comprehensiveness because, 
according to him, they lead to happiness in this life and the afterlife; whereas 
other scholars of hadith purposes tended to focus on the five necessities which 
are mainly related to worldly aspects. Imam Al-Dahlawi managed to establish 
an instructive theory in the field of purposes on the basis of prophetic hadiths. 
The theory is based on applications on the human self, the home, the residential 
quarter, the city, the community and the state. 
Keywords: purposes, prophetic hadith, Al-Dahlawi, purity, modesty )ikhbat(, 
tolerance, justice
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ملخص البحث:

ــن  ــرة م ــة كبي ــة بأهمي ــة الفكري ــوق الملكي ــد حق ــا أح ــة باعتباره ــات التجاري ــى العلام تحظ
التشــريعات الوطنيــة المســتندة للاتفاقــات الدوليــة وأهمهــا اتفاقيتــي باريــس وتربــس، حيــث تعــد 
ــكام واردة  ــط وأح ــا ضواب ــي وضعهم ــة ف ــدول كاف ــري لل ــود الفق ــة العم ــان بمثاب ــان الاتفاقيت هات
بصيغــة العمــوم، بحيــث يجــب علــى الــدول الراغبــة فــي الانضمــام إليهمــا التقيــد بالحــدود الدنيــا 

ــواردة فيهمــا. ال

ويشــكل تســجيل العلامــات التجاريــة أحــد تلــك الأحــكام التــي اعتنت بهــا الاتفاقيتــان، وحظيت 
ــابقة  ــة الس ــور الرقاب ــن ص ــورة م ــاره ص ــة باعتب ــريعات الوطني ــل التش ــن قب ــر م ــام كبي باهتم
ــا  ــا ومنحه ــى تنظيمه ــي عل ــي، والإمارات ــي المشــرعان الأردن ــي تباشــرها جهــة مختصــة عن الت
الصلاحيــة الكاملــة لضمــان تحقيــق الغايــة منهــا، ولــم يقــف التســجيل عنــد هــذا الحــد بــل تعــداه 
لحمايــة العلامــة التجاريــة دوليــاً للحيلولــة دون تشــابه أكثــر مــن علامــة تجاريــة حتــى فــي دول 

متعــددة وفــق مــا تضمنتــه اتفاقيــة مدريــد بشــأن التســجيل الدولــي للعلامــات التجاريــة.

وتبــدو دلالات هــذا الإجــراء مــن خــلال ضبــط أي تضــارب أو تعــارض فــي تســجيل 
العلامــات التجاريــة ينشــأ عــن تشــابك أكثــر مــن علامــة تجاريــة واحــدة فــي التســمية ذاتهــا بمــا 
ــة  ــدلالات ملكي ــاط التســجيل ب ــق بارتب ــن تســاؤل يتعل ــا يســبقها م ــة وم ــه مســألة الحماي ــر مع يثي

ــا.    ــة ذاته ــة التجاري العلام

الكلمات الدالة: اتفاقات دولية، تسجيل دولي، علامة تجارية، تسجيل.
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مقـــدمــــة:

ــا  ــي قوانينهم ــي ف ــي، والإمارات ــاً - والتشــريعين الأردن ــة – عموم ــد التشــريعات الوطني تعه
ــا  ــة، وم ــة التجاري ــق بتســجيل العلام ــات تتعل ــة متخصصــة)1) بواجب ــات إداري ــى جه الخاصــة إل
يقتــرن بذلــك مــن صلاحيــات محــددة لتلــك الجهــات فــي الرقابــة الكاملــة لمــا يعــرض مــن علامــات 

تجاريــة يــراد تســجيلها، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أحــكام تتعلــق بحمايتهــا)2).

ويثــار التســاؤل هنــا عــن مــدى فاعليــة الإجــراءات الإداريــة فــي إضفــاء قــدر مــن الحمايــة 
ــة  ــى علام ــد عل ــزاع أو تع ــى أي ن ــة ســابقة عل ــد حماي ــا تع ــة، كونه ــات التجاري ــة للعلام القانوني

ــة. ــة أو جزائي ــة ســواء تمثــل بصــورة مدني تجاري

أهمية الدراسة:

تبــدو أهميــة هــذه الدراســة فــي الانتهــاء للإجابــة عــن تســاؤل يتعلــق بأثــر تســجيل العلامــة 
التجاريــة فــي حمايتهــا فــي غيــر حــالات الاعتــداء المــادي عليهــا، وذلــك باســتعراض دور 

ــة. ــك الحماي ــق تل ــي تحقي ــة التســجيل ف ــدى فاعلي ــة، وم ــة القانوني ــاء الحماي ــي إضف التســجيل ف

ــات  ــة الممنوحــة لمســجل العلام ــة الصلاحي ــدى فاعلي ــي ملاحظــة م ــة ف ــر الأهمي ــا تظه كم
ــة  ــة الإجرائي ــي المرحل ــة ف ــة التجاري ــة للعلام ــن الحماي ــة م ــب هام ــاء جوان ــي إضف ــة ف التجاري
المرتبطــة بالتســجيل، وبمــا يجنــب أصحــاب العلامــات التجاريــة، وكذلــك جمهــور المســتهلكين، 
ــة فــي  ــى العلامــة التجاري ــداء عل ــد يتعرضــون لهــا جــراء الاعت ــة أضــرار ق ومتلقــي الخدمــة أي
ــداء  ــة تتعــرض لاعت ــة معين ــي تحمــل علامــة تجاري مراحــل تســويق المنتجــات أو الخدمــات الت

ــاً. مــادي وفــق الصــور المحــددة قانون

فالقانون الأردني أوكل مهمة تسجيل العلامة التجارية ورقابتها في كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالتسجيل   (1(
إلى جهة خاصة تسمى )دائرة تسجيل العلامة التجارية( لدى وزارة الصناعة والتجارة إذ نصت المادة )2( من 
قانون العلامات التجارية الأردني على:)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني 

المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
المسجل:مسجل العلامات التجارية. 	 
السجل:سجل العلامات التجارية. 	 

أما المشرع الإماراتي فقد أوكل هذا الاختصاص وفقاً لنص المادتين )1، 5( إلى جهة تسمى )سجل العلامات 
التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة(، حيث نصت المادة )5( منه على:)يعد في الوزارة سجل يسمى سجل 

العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها .....الخ(.

العلامات  مسجل  بصلاحيات  الخاصة  الأحكام  أوردا  والإماراتي  الأردني  القانونين  أن  إلى  الإشارة  وتجدر   (2(
التجارية في الرقابة بدءاً من تقديم طلب تسجيل علامة تجارية مروراً بصلاحية فحص الطلب والموافقة على 
المسجلة  التجارية  العلامات  على  الرقابة  في  من صلاحيات  التسجيل  قرار  بعد  يترتب  بما  وانتهاء  التسجيل 

وموافقتها لأحكام القانون والصلاحيات المخولة له بعد ذلك وهو ما سيتم التطرق إليه لاحقاً.
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ــط  ــي دلالات ترتب ــون الإمارات ــي، والقان ــون الأردن ــن القان ــة بي ــا للمقارن ــي اختيارن ــل ف ولع
بالمــزج بيــن نصــوص قانــون تتعــدد فيــه الدراســات والأبحــاث المفصلــة، والمحللــة، والموضحــة 
لأحكامــه المختلفــة  ومــا يرتبــط بهــا مــن أحــكام قضائيــة وفيــرة، ونصــوص قانــون مقابــل تــكاد 
الدراســات، والأبحــاث فيــه تكــون نــادرة وقليلــة، مــا يدعــو إلــى الاســتفادة مــن تلــك الوفــرة البحثيــة 

لبيــان مــدى انســجام القانونيــن فــي الأخــذ بالــدلالات ذاتهــا ارتباطــاً بموضــوع البحــث.

وتــزداد هــذه الأهميــة قيمــة وفائــدة فــي بيــان إلــى أي مــدى جــاءت أحــكام القانونيــن منســجمة، 
ــة البحــث ومجالــه، وذلــك باســتعراض الأحــكام المناســبة مــن  ومتفقــة مــع التأطيــر الدولــي لحال
الاتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة، وتحديــداً اتفاقيــة )تريبــس( وغيرهــا، حيثمــا قامــت الحاجــة لذلــك، 

كل فــي موضعــه، وبمــا لا يخــرج موضــوع البحــث عــن ســياقه.

منهجية الدراسة: 

اتبعــت الدراســة فــي تنــاول موضوعهــا المنهــج التحليلــي المقــارن المؤيــد بالأحــكام القضائيــة   
حيــث تســتعرض نصــوص القانونيــن )الأردني والإماراتــي( ذات الصلــة، ثم تحليلهمــا ومقارنتهما 
ومقاربتهمــا معــاً لاســتظهار مــدى التلائــم التشــريعي فــي وحــدة الغايــة مــن النــص القانونــي، ولا 
ســيما إن الحديــث فــي موضــوع تســجيل العلامــات التجاريــة وفــق هــذه الدراســة لا ينصــرف إلــى 

الجوانــب الإجرائيــة فــي عمليــة التســجيل بذاتهــا بقــدر التركيــز علــى أثــر تلــك الإجــراءات فــي

منظومـة الحمايـة التـي تقررهـا للعلامـات التجاريـة، وهـو مـا يمثـل درعـاً واقيـاً يحـول بيـن 
العلامـة التجاريـة، وبيـن التعرض لهـا بالاعتداء المقصود منه إما إهدار قيمتهـا أو التأثير بملكيتها. 

خطة الدراسة:

تتنــاول هــذه الدراســة إجــراءات تســجيل العلامــات التجاريــة فــي كل مــن القانونيــن الأردنــي 
والإماراتــي، ومــدى توافقهمــا مــع الاتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة، مــن حيــث شــروطها، 
وإجراءاتهــا وصلاحيــة مســجل العلامــات التجاريــة بشــأنها، بحيــث تتــم مقارنــة النصــوص ذات 
الصلــة فــي القانونيــن  وبيــان أوجــه اتفاقهمــا فــي الإجــراء محــل البحــث، ومــن خــلال ذلــك يتــم 
اســتعراض دلالــة تلــك الإجــراءات علــى حمايــة العلامــة التجاريــة، ومــدى فاعليتهــا فــي تحقيــق 

تلــك الحمايــة.

وبالأســلوب ذاتــه، ســيتم اســتعراض بعــض الأحــكام القضائيــة ذات الصلــة بالنــص القانونــي 
وحكمــه، وبيــان التوجــه الــذي أخــذ بــه القضــاء فــي كلتــا الدولتيــن مــن ناحيــة توظيــف ضوابــط 
تســجيل العلامــات التجاريــة علــى حمايتهــا، وحجيــة قــرارات مســجل العلامــات التجاريــة، 

وحــالات الطعــن علــى تلــك القــررارت، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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المبحث الأول:

تسجيل العلامة التجارية 

تتفــق القوانيــن – علــى وجــه العمــوم – والقانونيــن الأردنــي، والإماراتــي)1) – خصوصــاً- فــي 
تعريــف العلامــة التجاريــة، حيــث تلتقــي علــى فكــرة كــون العلامــة التجاريــة )عبــارة عــن إشــارة 
ــا  ــا مم ــة أو إمضــاء أو حــروف أو رمــوز أو غيره ــة كاســم أو كلم ظاهــرة تتخــذ أشــكالًا مختلف
تصلــح معــه ويجــوز لأي شــخص اســتعمالها لتمييــز بضائــع أو منتجــات أو خدمــات يســتقل بهــا 

لنفســه لتمييزهــا عمــا يقابلهــا لغيــره(.

ويعتبــر تســجيل العلامــة التجاريــة ســبباً مــن أســباب كســب الحــق فيهــا، إضافــة إلــى 
الاســتعمال الــذي ينشــئ حقــاً فــي ملكيتهــا، غيــر أنــه لا يمكــن القــول بالوجــود الرســمي للعلامــة 
ــه اســتعمالها، وتداولهــا  ــر منكــور يمثل ــاً غي ــل تســجيلها، وإن كان لهــا وجــوداً واقعي ــة قب التجاري

ــة)2). بصــورة فعلي

وترتبــط مســألة حمايــة العلامــة التجاريــة ارتباطــاً وثيقــاً بســبق تســجيلها أو ســبق اســتعمالها)3)  

ظاهرة  إشارة  )أية   : بأنها  التجارية  العلامة  الأردني،  التجارية  العلامات  قانون  من   )1( المادة  تعرف  حيث   (1(
يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات 

غيره(.
 في حين يعرفها قانون العلامات التجارية الإماراتي في المادة )2( على النحو التالي : ) تعتبر علامة تجارية 
كل ما يأخذ شكلًا مميزاً من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين 
أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو اعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت 
تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها وإما للدلالة على أن 
البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة 

من الخدمات.
       ويعتبر الصوت جزءاً من العلامة التجارية إذا كان مصاحباً لها(.

عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، )عمان:دار وائل للطباعة والنشر،   (2(
2008(، ط 2، ص: 153.

وكذلك: صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، )عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009(، ط 
1، ج:2، ص: 199.

وقد جاءت أحكام محكمة العدل العليا الأردنية والمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية مستقرة في هذه المسألة حيث   (3(
انتهت في العديد منها إلى:

)إستقر قضاء محكمة العدل العليا على أن حماية العلامة التجارية مقررة للعلامة الأسبق في التسجيل أو الأسبق 
في الإستعمال ....(، أنظر الأحكام )54 لسنة 2013، تاريخ 24/04/2013 وكذلك 148 لسنة 2013، تاريخ 

.(27/05/2013
)قيام شخص بتسجيل علامة تجارية يعتبر دلالة على ملكيته لها، وأن التسجيل يمثل قرينة على سبق الاستعمال 
مارس   9 تاريخ  إداري،   2015 لسنة   48( الأحكام  أنظر   ،)..... العكس  اثبات  ذلك  يدعي خلاف  من  وعلى 

2016، وكذلك 417 لسنة 2013 إداري، تاريخ 15يناير2014).
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وعليــه فــإن العلامــة التجاريــة المســتعملة، وغيــر المســجلة لا تفقــد حق الحمايــة القانونيــة، إذ يمكن 
تحقــق الحمايــة القانونيــة بمقتضــى أحــكام المنافســة غيــر المشــروعة، وتبقــى تلــك العلامــة فاقــدة 
الحمايتيــن المدنيــة والجزائيــة المنصــوص عليهمــا بمقتضــى أحــكام قانــون العلامــات التجاريــة)1).

ولمـا كان الهـدف التشـريعي)2) مـن قانـون العلامـات التجاريـة يتمثـل فـي حمايـة جمهـور 
المسـتهلكين، ومتلقـي الخدمـات مـن جهـة، وحمايـة العلامـة التجاريـة ومالكهـا مـن جهـة أخـرى، 
فقـد كان لزامـاً علـى تلـك التشـريعات- تماشـياً مـع موجبـات انضمامهـا للاتفاقـات الدوليـة - أن 
تضـع ضمـن نصوصهـا ضوابـط رقابية، وذلك بإنشـاء جهـاز إداري يتولـى كافة المسـائل المتعلقة 
بتسـجيل العلامـات التجاريـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن حقـوق علـى نحو ما سـبق الإشـارة إليه. 

ويلاحــظ مــن مطالعــة الأحــكام القانونيــة في قانونــي العلامــات التجارية الأردنــي، والإماراتي 
أن الضوابــط التشــريعية المنصــوص عليهــا فيهمــا تشــكل صــورة فاعلــة مــن صــور الرقابــة علــى 
العلامــات التجاريــة بمــا يمنــع تداولهــا بصــورة تلحــق ضــرراً بالمســتهلكين، ومالكــي العلامــات 
ــي تســويق وانتشــار  ــاً ف ــزة وأساس ــل ركي ــي تمث ــا الت ــة ذاته ــة التجاري ــة، وإســاءة للعلام التجاري

البضائــع والخدمــات التــي تعــد مميــزة لهــا.

ــات  ــة العلام ــات رقاب ــة صلاحي ــة الإدارة الممنوح ــول أن جه ــن الق ــه يمك ــت ذات ــي الوق وف
التجاريــة المطلــوب تســجيلها تعــد مظلــة حمايــة فاعلــة للعلامــات التجاريــة، وإن اختلــف مفهــوم 
الحمايــة لهــا فــي هــذه المرحلــة عــن مفهومــي الحمايــة المدنيــة، والحمايــة الجزائيــة، التــي تنشــأ 

ــاً أو محتمــل الوقــوع. ــاً محقق جــراء أفعــال مخالفــة لأحــكام القانــون وبمــا يرتــب ضــرراً فعلي

ــداً لمــا ســبق فــإن مــن الأهميــة الإشــارة إلــى كيفيــة تحقــق هــذه الصــورة مــن صــور  وتأكي
حمايــة العلامــات التجاريــة، وذلــك ببيــان شــروط وإجــراءات تســجيلها، وصلاحيــات المســجل فــي 
قبــول طلــب التســجيل أو رفضــه، وهــو مــا يعــد أساســاً قويــاً فــي تحقــق الحمايــة للعلامــة التجاريــة.

المطلب الأول: شروط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية

مــن البديهــي أن يكــون لــكل دولــة ضوابطهــا الخاصــة بتســجيل العلامــات التجاريــة ضمــن 
ــات  ــن علام ــجيله م ــراد تس ــا ي ــا فيم ــب توافره ــروط الواج ــث الش ــن حي ــك م ــريعاتها، وذل تش
تجاريــة، وكذلــك مــا يتوجــب علــى جهــة الإدارة اتخــاذه مــن إجــراءات ومــا تصــدره مــن قــرارات 
تتعلــق بالطلــب المقــدم إليهــا والإجابــة عنــه بالقبــول أو الرفــض أو التعديــل، وهــو مــا يبــدو جليــاً 

الأردني  القوانين  في  مقارنة  دراسة  الصناعية«  الملكية   « الفكرية  الملكية  قواعد  شرح  خاطر،  حمد  نوري   (1(
والإماراتي والفرنسي، )عمان: دار وائل للطباعة والنشر، 2010(، ط 2، ص:325 وما يليها.

المصري  والقانون  الأردني  القانون  ظل  في  التجارية  للعلامات  القانونية  الحماية  طبيشات،  مصطفى  بسام   (2(
والاتفاقات الدولية، )الأردن:عالم الكتب الحديث للنشر، 2010(، ط 1، ص:79.
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فــي التشــريعين الأردنــي، والإماراتــي.

الفرع الأول: شروط تسجيل العلامة التجارية 

ــة  ــجيل العلام ــة لتس ــاً خاص ــي أحكام ــي، والإمارات ــة الأردن ــات التجاري ــا العلام أورد قانون
التجاريــة مــع الإشــارة إلــى أنهمــا لــم يتضمنــا حصــراً لمــا يمكــن تســجيله منهــا)1)، وتــركا البــاب 
فــي ذلــك مفتوحــاً لــكل مــا يمكــن اعتبــاره علامــة تجاريــة صالحــة ومقبولــة للتســجيل، ولا تدخــل 
ضمــن العلامــات التــي نــص القانــون علــى عــدم جــواز تســجيلها صراحــة، ولعــل مــا ذهــب إليــه 
ــة بالتجــارة مــن  ــة الجوانــب المتصل المشــرعان الأردنــي، والإماراتــي مســتمد مــن أحــكام اتفاقي

حقــوق الملكيــة الفكريــة)2)، واتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة)3) فــي هــذا الجانــب.

وقــد أورد القانــون الأردنــي نصــاً)4) خاصــاً يتضمــن الصفــات الواجــب تحققهــا فــي العلامــة 
ــا  ــص، كم ــذا الن ــل ه ــي)5) مث ــون الإمارات ــن القان ــم يتضم ــن ل ــي حي ــجيلها، ف ــا لتس ــة ذاته تجاري

محمود علي الرشدان، العلامات التجارية، )عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2009(، ط 1،   (1(
ص:25.

التي جعلت من )أي  التسجيل في فقرتها الأولى  المادة )15( من الاتفاقية حكماً عاماً بشروط  حيث تضمنت   (2(
لاعتبارها علامة  غيرها صالحة  عن  لمنشأة  والخدمات  السلع  تمييز  شأنها  من  مجموعة علامات  أو  علامة 
تجارية، وتكون بذلك مؤهلة للتسجيل على هذا الوصف، سواء اتخذت أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالًا 

ومجموعات ألوان وأي مزيج من ذلك(.

الوطنية لكل دولة في صلاحية وضع  التشريعات  إلى  يلاحظ أن هذه الاتفاقية أوردت حكماً عاماً أحالت فيه   (3(
الضوابط المناسبة لتسجيل العلامات التجارية، وفق حكم المادة )6/1( منها والتي تنص على: )تحدد شروط 

إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني(.

حيث تنص المادة )7( من قانون العلامات التجارية الأردني على:  (4(
يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو . 1

الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر.
توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة )فارقة( أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل . 2

تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
للمحكمة . 3 أو  للمسجل  يجوز  تقدم  لما  وفاقاً  فارقة  ذات صفة  التجارية  العلامة  كانت  إذا  فيما  الفصل  لدى 

ذلك  الذي جعل مثل  المدى  الاعتبار طول  بعين  يأخذ  أن  بالفعل  التجارية مستعملة  العلامة  كانت  إذا 
الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلًا للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها.

يجوز أن تقتصر العلامة التجارية كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه . 4
الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية 
كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الألوان أما إذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في ألوان 

خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان.
يجوز تسجيل العلامة التجارية لصنف أو أكثر من أصناف البضائع أو الخدمات.. 5
إذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي إليه أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً(.. 6

تضمنت المواد )8، 9، 10( من القانون الإماراتي أحكاماً متعلقة بما يجوز ولا يجوز تسجيله كعلامة تجارية،   (5(
دون الخوض في صفات العلامة ذاتها المطلوب تسجيلها(.
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تضمنا نصوصاً أخرى تحدد صراحة ما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية)1))2).

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول: إنــه يشــترط لتســجيل العلامــة التجاريــة بمــا يرتــب لهــا 
حمايــة قانونيــة وجــوب توافــر ثلاثــة شــروط هــي)3):

أن تكون العلامة التجارية مميزة )ذات صفة فارقة(. أولًا: 

أن تكون العلامة التجارية جديدة. ثانياً: 

أن تكون العلامة التجارية مشروعة. ثالثاً: 

الفرع الثاني: إجراءات تسجيل العلامة التجارية 

يشــترط لتســجيل علامــة تجاريــة علــى نحــو موافــق للقانــون – إضافــة إلــى وجــوب تحقــق 
ــق الشــروط الشــكلية بهــدف ضمــان  ــا ســابقاً – وجــوب تحق ــة المشــار إليه الشــروط الموضوعي

ــة للعلامــة بمقتضــى أحــكام القانــون. كافــة متطلبــات التســجيل وبمــا يرتــب حمايــة فاعل

وتمثــل الشــروط الشــكلية مجموعــة مــن الإجــراءات الواجــب علــى طالــب تســجيل العلامــة 
ــا  ــة، ومنحه ــة التجاري ــرار بتســجيل العلام ــا إصــدار الق ــب عليه ــي يترت ــا، والت ــة اتباعه التجاري
ــه إذا  ــول أن ــا للق ــا دع ــذا م ــة، وه ــة التجاري ــة العلام ــاً لحماي ــر أساس ــي تعتب شــهادة التســجيل الت
كان الوجــود الواقعــي للعلامــة التجاريــة يتمثــل فــي تحقــق شــروطها الموضوعيــة فــإن الوجــود 

حيث تضمنت المادة )8( من قانون العلامات التجارية الأردني تعداداً لما لا يجوز تسجيله مما يمكن اتخاذه   (1(
كعلامة تجارية، بحيث لا يكون أمام مسجل العلامات التجارية سوى رفض الطلب اعمالًا لحكم تلك المادة. 

ويتقارب المشرع الإماراتي مع المشرع الأردني من هذا الجانب، حيث أوردت المادة )3( من قانون العلامات   (2(
التجارية الإماراتي ما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية بالنص في مقدمتها على:)لا يسجل كعلامة تجارية أو 

كعنصر منها ما يأتي .....الخ(.
وقد تأيد ذلك بأحكام متعددة للمحكمة الاتحادية العليا ومنها:)الطعن رقم 118 لسنة 2014 إداري، تاريخ 17 
يونيو 2015، الطعن رقم 301 لسنة 2014 إداري، تاريخ 26 نوفمبر 2014، والطعن رقم 48 لسنة 2015، 

تاريخ 9 مارس 2016).

وقد نص القانون على هذه الشروط صراحة، كما أن أحكام محكمة العدل العليا الأردنية جاءت مجسدة لهذه   (3(
الشروط ومن ذلك: 

الحكم رقم 49 /1988 تاريخ 31/12/1988: »إعمالًا لنص المادة السابعة من قانون العلامات التجارية 	 
رقم )33( لسنة 1952 يجب أن تكون العلامة االتجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم 
أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة وعلى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع 

غيره«.
الحكم رقم 377/1995 تاريخ 12/4/1996: »لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل العلامة التجارية 	 

اذا كان لفظ العلامة يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة عملًا بالفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون 
العلامات التجارية«.
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ــة  ــة التجاري ــجيل العلام ــا تس ــي يتوجبه ــكلية الت ــروط الش ــق الش ــي تحق ــد ف ــا يتجس ــي له القانون
أصــولًا)1).

ويدعونــا مــا ســبق إلــى إيضــاح إجــراءات تســجيل العلامــة التجاريــة وفقــاً لمــا نــصّ عليــه 
القانونــان الأردنــي، والإماراتــي، وذلــك مــن الجوانــب الآتيــة:

أولاً : مقدم طلب التسجيل 

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن القانــون الأردنــي لــم يحــدد علــى وجــه التخصيــص أشــخاص 
مقدمــي طلــب تســجيل علامــة تجاريــة، فالمــادة )6( أوردت حكمــاً عامــاً غيــر مقيــد لصفــة مــن 
لــه حــق التقــدم بطلــب تســجيل علامــة تجاريــة؛ إذ نصــت علــى:)كل مــن يرغــب فــي أن يســتقل 
ــه أو  ــي هــي مــن إنتاجــه أو صنعــه أو انتخاب ــع الت ــز البضائ ــة لتميي ــي اســتعمال علامــة تجاري ف
ــه أن  ــا يمكن ــار به ــوي الاتج ــي ين ــا أو الت ــر به ــي يتاج ــع الت ــا أو البضائ ــهادة به ــدر ش ــا أص مم
يطلــب تســجيل تلــك العلامــة وفاقــاً لأحــكام هــذا القانــون(   ويقابلــه نــص المــادة )7( مــن القانــون 
الإماراتــي المتضمن:)لــكل مــن يرغــب فــي اســتعمال علامــة تجاريــة لتمييــز بضاعــة أو منتجــات 

أو خدمــات أن يطلــب تســجيلها وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.........(.

ويلاحــظ بدايــة أن هذيــن النصيــن أقرنــا تســجيل العلامــة التجاريــة بســبق الاســتعمال، ورغبــة 
الشــخص فــي التفــرد، والاســتقلال باســتعمال علامــة تجاريــة مــا لتمييــز بضائعــه، وهــو مــا يتفــق 
مــع الحكــم الــذي أوردتــه اتفاقيــة )تربــس( فــي المــادة )15/3( منهــا حيــث تنــص علــى : ) يجــوز 
للبلــدان الأعضــاء جعــل قابليــة التســجيل معتمــدة علــى الاســتخدام ...(، وفــي موضــع آخــر يفــرد 
ــي  ــة ف ــاك ني ــة مســتعملة أو هن ــة تجاري ــة لعلام ــى الحماي ــاً يتضمــن معن ــي حكم المشــرع الأردن
اســتعمالها مــن غيــر صاحبهــا وذلــك بالمبــادرة لتســجيلها أصــولًا، حيــث تنــص الفقــرة )1( مــن 
المــادة )11( مــن القانــون علــى:)كل مــن يدعــي أنــه صاحــب علامــة تجاريــة اســتعملت أو فــي 
النيــة اســتعمالها ويرغــب فــي تســجيل تلــك العلامــة عليــه أن يقــدم طلبــاً خطيــاً إلــى المســجل وفاقــاً 

للأصــول المقــررة(.

ويتضــح ممــا ســبق أن التشــريع الأردنــي لــم يتضمــن حصــراً أو قيــداً فيمــن يحــق لهــم طلــب 
تســجيل علامــة تجاريــة، وأن نصــوص القانــون تركــت البــاب مفتوحــاً أمــام أي شــخص للتقــدم 

راجع في ذلك:  (1(
صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص:109.	 
صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، )عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، 	 

2003(، ط 1، ص:145.
عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص:153.	 
نوري محمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص:299.	 
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بطلــب تســجيل علامــة تجاريــة، ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون الشــخص أردنــي الجنســية أو أنــه 
ممــن يحملــون جنســية أجنبيــة كمــا يســتوي أن يكــون طالــب التســجيل شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً 
دون التفرقــة بيــن كونــه تاجــراً أم غيــر تاجــر، وكذلــك الحــال عندمــا يكــون طالــب التســجيل جهــة 

معنويــة.

ــه حــق  ــق بمــن ل ــراد النــص المتعل ــي إي ــلًا ف ــر تفصي ــد جــاء أكث ــي فق أمــا المشــرع الإمارات
تســجيل علامــة تجاريــة، ويبــدو ذلــك واضحــاً مــن نصــه الصريــح فــي المــادة )6( التــي منحــت 
حــق تســجيل علامــة تجاريــة للأشــخاص )الطبيعييــن والاعتبارييــن( مــن )المواطنيــن والأجانــب( 
ــة فــي  ــن الأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة أو الحرفيــة أو الخدمي ــن يزاولــون أي عمــل م الذي
الدولــة، وكذلــك فــي أي دولــة مــن الــدول التــي تعامــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالمثــل، 

ثــم منــح هــذا الحــق فــي المــادة ذاتهــا للشــخصيات الاعتباريــة العامــة.

ثانياً : جهة الاختصاص بتلقي طلبات التسجيل:

حــدد القانــون الأردنــي جهــة الاختصــاص بتلقــي طلبــات تســجيل العلامــات التجاريــة، 
ــى دائــرة خاصــة ضمــن  وفحصهــا وتدقيقهــا، وكل مــا يرتبــط بهــا مــن إجــراءات، وقــرارات إل
وزارة الصناعــة والتجــارة تتولــى هــذه المســائل بواســطة موظــف مختــص يعرف)بمســجل 
العلامــات التجاريــة(، بحيــث يتــم إيــراد طلبــات التســجيل، ومــا يتعلــق بهــا، والقــرارات الصــادرة 

ــة(. ــات التجاري ــن ســجل خــاص يسمى)ســجل العلام ــه ضم عن

وبالتنظيــم ذاتــه أخــذ المشــرع الإماراتــي الــذي حــدد جهــة الاختصــاص لــوزارة الاقتصــاد 
والتجــارة بمقتضــى ســجل يعــد فيهــا لهــذه الغايــة يســمى )ســجل العلامــات التجاريــة(، علــى نحــو 

مــا نصــت عليــه المادتــان )1، 5( مــن القانــون، وقــد ســبقت الإشــارة إليهمــا.

ثالثاً: الوثائق اللازمة لتقديم طلب تسجيل علامة تجارية:

أوجــب المشــرع الأردنــي تقديــم طلــب خــاص بتســجيل علامــة تجاريــة وفــق نمــوذج معيــن 
ــدم  ــة بمق ــخصية المتعلق ــات الش ــة البيان ــجيلها، وكاف ــراد تس ــة الم ــورة العلام ــى ص ــتمل عل يش
الطلــب، وأن يقــدم مــا يثبــت ملكيتــه للعلامــة التجاريــة المــراد تســجيلها ثــم التوقيــع عليــه مــن قبــل 

مقــدم الطلــب أو وكيلــه.

ــم )37(  ــم )1( لســنة 1952 المعــدل بالنظــام رق ــة رق ــد تضمــن نظــام العلامــات التجاري وق
ــذه المســألة)1). ــة به ــلات المتعلق لســنة 2000 بعــض التفصي

على نحو ما نصت عليه:  (1(
المادة)11(: ينبغي أن يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني 	 
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كمــا أوجــب المشــرع الإماراتــي تقديــم طلــب لتســجيل علامــة تجارية إلــى الــوزارة بالأوضاع 
والشــروط المنصــوص عليها فــي اللائحــة التنفيذية)1).

المطلب الثاني: صلاحيات مسجل العلامة التجارية

يعتبــر تســجيل علامــة تجاريــة منتجــاً لكافــة آثــاره طالمــا لــم يــرد عليــه اعتــراض مــن أي 
شــخص، أو بانقضــاء مــدة الاعتــراض المقــررة وفــق أحــكام القانــون، وصيــرورة قــرار مســجل 

العلامــات التجاريــة  فــي ذلــك الشــأن قــراراً قطعيــاً.

ــة فــي حــال عــدم تســجيلها،  ــة للعلامــة التجاري ــى الرغــم مــن إفــراد جانــب مــن الحماي وعل
إلا أنــه لا يمكــن القــول بشــمول تلــك الحمايــة لكافــة جوانــب العلامــة التجاريــة محــل النــزاع إلا 
فيمــا يتعلــق بالمبــادئ العامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي ضمــن قواعــد المســؤولية 
ــذه  ــي ه ــة ف ــن حماي ــروعة م ــر المش ــة غي ــوى المنافس ــه دع ــا تقدم ــى م ــة إل ــة، إضاف التقصيري

الأحــوال.

أمــا العلامــة التجاريــة المســجلة، فإنهــا تحظــى بحمايــة شــاملة مــن مختلــف الجوانــب ســواء 
ــه  ــة، أو مــا نصــت علي ــون العلامــات التجاري ــواردة ضمــن قان ــة ال ــة بأحــكام الحماي ــك المتعلق تل
أحــكام القوانيــن الخاصــة الأخــرى مثــل قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة، 

إضافــة إلــى الحمايــة الجزائيــة التــي خصــت بهــا العلامــة التجاريــة المســجلة دون غيرهــا.

ــا، ولكــون  ــق بحمايته ــا يتعل ــة فيم ــة التجاري ــى تســجيل العلام ــة عل ــة المترتب ونظــراً للأهمي
عمليــة التســجيل تخضــع للشــروط والإجــراءات التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، ولكونهــا تباشــر مــن 
جهــة إداريــة منحهــا القانــون تلــك الصفــة، فــإن مــا يترتــب علــى ســلامة ذلــك منــح تلــك الجهــة 
صلاحيــات قانونيــة ذات طبيعــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالقــرارات الواجــب اتخاذهــا فــي شــأن طلــب 
ــى كافــة المســتندات  ــك الجهــة فــي الاطــلاع عل ــة، بمــا فــي ذلــك  حــق تل تســجيل علامــة تجاري
المؤيــدة للطلــب أو طلــب تزويدهــا  لتلــك الجهــة فــي حــال عــدم توافرهــا لضمــان وســلامة القــرار 
المتخــذ بشــأن التســجيل، وينبنــي علــى ذلــك أن منــح المشــرع لتلــك الجهــة الصلاحيــة الرئيســة فــي 
ــاً لمــا يعــرض مــن مســتندات  ــب التســجيل أو رفضــه وفق ــول طل ــة بقب هــذا الشــأن وهــي المتعلق

مؤيــدة لطلــب التســجيل، وهــو مــا ســيكون مــدار بحثنــا فــي هــذا المطلــب.

الملحق بهذا النظام وأن يوقع من مقدم الطلب أو وكيله. 
المادة)15):	 

1-  يجب أن يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه 
الغاية في النموذج المقرر.

حيث تنص المادة )7( من قانون العلامات التجارية الاتحادي على:)ويقدم طلب تسجيل العلامة إلى الوزارة   (1(
بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية(.
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الفرع الأول: قبول تسجيل العلامة التجارية

ــة  ــراءات – القانوني ــة الإج ــاذ كاف ــي اتخ ــه ف ــة صلاحيت ــات التجاري ــجل العلام ــارس مس يم
والإداريــة – التــي مــن شــأنها أن تفضــي إلــى اتخــاذ قــرار بشــأن طلــب تســجيل علامــة تجاريــة 

ــه. معروضــة علي

وقــد أورد نظــام العلامــات التجاريــة الأردنــي)1) الإجــراءات الخاصــة بتســجيل علامــة 
ــطة  ــه – بواس ــرنا إلي ــا أش ــق م ــة – وف ــة المختص ــى الجه ــب إل ــم الطل ــب تقدي ــة إذ يتوج تجاري
صاحــب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه بموجــب توكيــل خــاص، بحيــث تعبــأ كافــة البيانــات المتعلقــة 
بطلــب التســجيل، والمســتندات المطلــوب إرفاقهــا أصــولًا وتقديمهــا للجهــة المخولــة بذلــك، ويقــع 

ــه)2). ــب التســجيل باســتلام طلب ــة واجــب إعــلام طال ــات التجاري ــى مســجل العلام عل

ــة واســعة ومتعــددة، إلا أنهــا  ــات الممنوحــة لمســجل العلامــات التجاري وإذا كانــت الصلاحي
ليســت مطلقــة بــأي حــال، إذ يتوجــب قبــل اتخــاذ القــرار بتســجيل علامــة تجاريــة فحــص الطلــب، 

وتدقيقــه، ومخاطبــة طالــب التســجيل لأي شــأن يتعلــق بطلبــه.

وتطبيقــاً لذلــك أوجــب نظــام العلامــات التجاريــة الأردنــي، ومثلــه الإماراتــي علــى مســجل 
العلامــات التجاريــة التفتيــش عــن علامــات تطابــق أو تشــابه العلامــة المطلــوب تســجيلها، ولــه 
أن يتحــرى بيــن العلامــات التجاريــة المســجلة، والطلبــات غيــر المفصــول فيهــا للتحقــق فيمــا إذا 
كانــت تتعلــق بالبضائــع نفســها أو بصنــف منهــا مطابــق للعلامــة المطلــوب تســجيلها أو أنهــا تصــل 
إلــى درجــة مــن التشــابه الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الغــش، ولــه بعــد ذلــك وفــي حــال عــدم 
وجــود أي اعتــراض علــى تســجيل العلامــة التجاريــة قبــول الطلــب بــدون قيــود أو قبولــه ضمــن 

تنص المادة )11( من نظام العلامات التجارية الأردني على:)ينبغي أن يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على   (1(
النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وأن يوقع من مقدم الطلب أو وكيله(.

وتنص المادة )12( منه على:	 
إذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدماً من قبل شركة عادية فيجوز أن يوقعه باسم الشركة . 1

بالنيابة عنها أي عضو أو أكثر من أعضاء تلك الشركة.
إذا كان الطلب مقدماً من هيئة معنوية فيجوز أن يوقعه أحد مديري إدارة تلك الهيئة أو سكرتيرها . 2

أو أحد الموظفين الرئيسيين فيها.
يجوز للوكيل أن يوقع الطلب.. 3

وتنص المادة )13( على:)تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل إلى المسجل في مكتبه(.	 

حيث تنص المادة )14( من نظام العلامات التجارية الأردني على:)على المسجل أن يعلم الطالب باستلام طلبه   (2(
عند وصول الطلب أو بعد ذلك(، ويؤخذ على هذا النص – برأينا – عدم تحديد مدة معينة لإبلاغ طالب التسجيل 
باستلام طلبه إذ أن عبارة )عند وصول الطلب أو بعد ذلك( تترك المجال مفتوحاً دون مدة معينة يتوجب فيها 

إبلاغ طالب التسجيل باستلام طلبه.
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شــروط أو تعديــلات أو قيــود يجــد مــن الضــرورة فرضهــا)1))2).

ــم جــاء مســتمداً مــن  ــذا الحك ــى ه ــي عل ــي، والإمارات ــاق المشــرعين الأردن ويلاحــظ أن اتف
ــب  ــا صاح ــح فيه ــي من ــة(، والت ــوق الممنوح ــد )الحق ــي بن ــس( ف ــة )ترب ــن اتفاقي ــادة )16( م الم
العلامــة التجاريــة المســجلة حقــاً مطلقــاً فــي منــع الأطــراف التــي لــم تحصــل علــى موافقــة صاحب 
العلامــة مــن اســتخدامها ذاتهــا أو علامــة مماثلــة لهــا بحيــث يكــون مــن شــأن ذلــك احتمــال حــدوث 

لبــس بيــن العلامتيــن.

ومــن الصلاحيــات الأخــرى الممنوحــة لمســجل العلامــات التجاريــة، تلــك المتعلقــة بإجــازة 
ــة  ــر بطريق ــخص آخ ــن ش ــتعملة م ــة مس ــك العلام ــت تل ــال كان ــي ح ــة ف ــة تجاري ــجيل علام تس
المزاحمــة الشــريفة أو كانــت هنالــك أحــوال يــرى مســجل العلامــات التجاريــة معهــا تســجيل نفــس 

العلامــة باســم أكثــر مــن شــخص واحــد)3). 

وتطبيقــاً لذلــك ذهبــت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة فــي العديــد مــن أحكامهــا)4) إلــى الإقــرار 

عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابـــق، ص154 وما يليها.  (1(

ومن الصلاحيات الممنوحة لمسجل العلامات التجارية وفق نظام العلامات التجارية ما تضمنته المواد الآتية:  (2(
المادة )21( وتنص على:)إذا احتوت العلامة التجارية على كلمة أو كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية 	 

فيجوز للمسجل أن يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب أو وكيله أن يظهر تلك الترجمة ويوقع 
عليها إذا طلب منه المسجل ذلك(.

يأمر 	  أن  تجارية  علامة  لتسجيل  طلباً  استلامه  عند  المسجل  على  يترتب  على:)...  وتنص   )22( المادة 
بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها والتثبت مما إذا كان في 
القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها أو بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها 

أو قريبة الشبه بها بدرجة من شأنها أن تؤدي إلى الغش(.
المادة )23( وتنص على:)بعد إجراء التحري المشار إليه آنفاً إذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي 	 

البينات التي قد يدلي بها الطالب أو البينات التي يطلب إليه أن يدلي بها، أنه لا يوجد اعتراض على تسجيل 
العلامة التجارية فيجوز له أن يقبل الطلب دون قيد أو أن يقبله بموجب شروط وتعديلات أو تحويرات أو 

قيود يرى من الصواب فرضها ويبلغها كتابة إلى الطالب(.
المادة )27( وتنص على:)يجوز للمسجل أن يطلب إلى  طالب التسجيل أن يدرج في طلبه التنازل الذي 	 

يراه المسجل مناسباً(.

سابق   مرجع  والتجارية،  الصناعية  الملكية  حقوق  في  الوجيز  الخشروم،  د.عبدالله  ذلك:  تفصيل  في  راجع   (3(
ص:157.

حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم 75/1972 والمتضمن: »إن حق مسجل العلامات التجارية في السماح   (4(
التجارية  العلامات  قانون  18 من  المادة  المنصوص عليها في  باسم أكثر من شخص واحد عملًا بالصلاحية 

موقوف على وجود أكثر من طلب«.
كذلك الحكم رقم 37/1988 والذي ينص: »أن المادة 18 من قانون العلامات التجارية أعطت المسجل إذا 	 

وجدت أحوال خاصة يستصوب معها تسجيل نفس العلامة باسم أكثر من شخص واحد أن يسمح بتسجيل 
تلك العلامة أو أية علامة أخرى قريبة الشبه بها لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من 
شخص واحد على أساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه 
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بصلاحيــة، وحــق مســجل العلامــات التجاريــة بتســجيل نفــس العلامــة التجاريــة باســم أكثــر مــن 
شــخص وفقــاً للضوابــط التــي حددتهــا المــادة )18( مــن القانــون)1). 

ويختلــف هــذا الحكــم عــن الحكــم المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )10))2) مــن 
القانــون ذاتــه، والتــي تجيــز لمســجل العلامــات التجاريــة تســجيل علامــة جماعيــة إذا مــا تحقــق 

فيهــا الوصــف المحــدد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )7))3) مــن القانــون. 

ولــم تقتصــر صلاحيــات مســجل العلامــات التجاريــة – مــن هــذا الجانــب – فــي قبــول تســجيل 
العلامــات التجاريــة فقــط، إذ منحــه القانــون صلاحيــة، وســلطة قبــول تســجيل علامــة لغايــات غيــر 

تجاريــة وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة )3( مــن المــادة )10( مــن القانــون)4).

ــة  ــجيل علام ــة بتس ــات المتعلق ــمل الطلب ــة لتش ــات التجاري ــجل العلام ــة مس ــد صلاحي وتمت

وغير ذلك من الأمور«.
ويشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا في الأردن ما زالت تأخذ بهذا التوجه في أحكامها، ومن ذلك الأحكام 
ذوات الأرقام )217 لسنة 2016، تاريخ 28/06/2016، 411 لسنة 2015، تاريخ 08/02/2016، والحكم 

229 لسنة 2015، تاريخ 04/11/2015).

تنص المادة )18( من قانون العلامات التجارية الأردني على:  (1(
إذا وجدت  أو  آخر  يستعملها شخص  تجارية  الشريفة علامة  المزاحمة  بطريقة  يستعمل  كان شخص  إذا   -1(
أحوال خاصة أخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم أكثر من شخص واحد فيجوز للمسجل 
أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو أية علامات أخرى قريبة الشبه بها لنفس البضائع أو الصنف من البضائع 
باسم أكثر من شخص واحد على أساس القيود والشروط  التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال 

ومكانه وغير ذلك من الأمور(.

حيث تنص الفقرة )1( من المادة )10( من القانون على:)يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية إذا انطبق عليها   (2(
الوصف المحدد في الفقرة )1( من المادة )7( من هذا القانون وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة 

للشخص الاعتباري المسجلة باسمه(.

تنص الفقرة )1( من المادة )7( من القانون على:)يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من   (3(
حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان  أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك 

عن طريق النظر(.

الذي  كالشعار  تجارية  لغايات غير  تسجيل علامة  القانون على:)يجوز  من  المادة)10(  من   )3( الفقرة  تنص   (4(
تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها وتعامل مثل هذه 

العلامة معاملة العلامة الجماعية(.
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ــي  ــة)2) ف ــروطاً خاصـ ــب ش ــون تطل ــى أن القان ــارة إل ــع الإش ــي الأردن، م ــة)1) ف ــة أجنبي تجاري
ــة،  ــى الشــروط الموضوعي ــة إل ــي الأردن، إضاف ــراد تســجيلها ف ــة الم ــة الأجنبي ــة التجاري العلام

ــا. ــارة إليه ــبقت الإش ــي س ــة، والت ــة الوطني ــة التجاري ــي العلام ــا ف ــي تطلبه ــكلية الت والش

ويبــدو جليــاً – ممــا ســبق - أن الصلاحيــات التــي خولهــا القانــون لمســجل العلامــات التجاريــة 
تعــد ضامنــاً معتبــراً فــي تحقــق صــورة أوليــة مــن صــور الحمايــة المقــررة للعلامــة التجاريــة، 
وهــي الحمايــة الإداريــة الرقابيــة التــي لا تقتــرن بــأي جــزاء أو تعويــض مــن جهــة الإدارة بحــق 

مقــدم الطلــب فيمــا لــو كان غيــر محــق بطلبــه.

الفرع الثاني: رفض تسجيل العلامة التجارية

يمكــن القــول – وبحــق – أن القــرارات الصــادرة برفــض تســجيل علامــة تجاريــة تعــد صورة 
مــن صــور الرقابــة الوقائيــة الســابقة للعلامــات التجاريــة، بمــا مــن شــأنه أن يحقــق حمايــة فعّالــة 
لهــا، وذلــك بمــا تباشــره الجهــة المختصــة بالتســجيل مــن صلاحيــات التدقيــق، وفحــص الطلبــات، 
ــى  ــي إل ــي، والإمارات ــث ذهــب المشــرعان الأردن ــرار المباشــر فيهــا، حي ورقابتهــا وإصــدار الق

إيــراد الأحــكام والضوابــط الخاصــة بالقــرارات المتعلقــة برفــض تســجيل علامــة تجاريــة.

ويتفــق المشــرعان الأردنــي، والإماراتــي فــي تحديــد مــا لا يجــوز تســجيله)3) كعلامــة تجاريــة 

تنص المادة)40( من القانون على:  (1(
)1- إذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية أو منظمة إلى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات 
التجارية المسجلة لدى أي منها يجوز لأي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية أو المعاهدة تقديم الطلب 
إلى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الأولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية 
في المملكة شريطة إيداع طلبه لدى المسجل خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى 
التسجيل  تقديم طلب  تاريخ  المملكة هو  في  التسجيل  تاريخ  يعتبر  الحالة  دولته وفي هذه  في  المختصة  الجهة 
للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له إقامة أية دعوى مدنية أو جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت 

فيه علامته التجارية في المملكة(.

تعتبر من الشروط الخاصة لتسجيل علامة تجارية أجنبية في الأردن والمستخلصة من المادة)40( ما يلي:  (2(
أن يكون مقدم الطلب من رعايا إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات . 1

التجارية والصناعية.
أن يكون طلب تسجيل العلامة التجارية الأجنبية في الأردن مسبوقاً بطلب تسجيلها في بلدها الأصلي وفقاً . 2

للأصول المتبعة في التسجيل للعلامات التجارية لدى ذلك البلد.
أن يقدم طلب التسجيل خلال ستة أشهر من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية في . 3

دولة طالب التسجيل)البلد الأصلي للعلامة(.
انظر في ذلك: د.صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، )عمان: الدار العلمية الدولية للنشر 

والتوزيع، 2003(، ط 1، ص:158.

التجارية  العلامات  قانون  من   )3( والمادة  الأردني،  التجارية  العلامات  قانون  من   )8( المادة  أوردت  حيث   (3(
الإماراتي تعداداً لما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية فيما يمكن معه القول بتنفيذ صلاحية جهة التسجيل في هذه 
الحالات إزاء ما يوجب عليه من طلبات تقع ضمن الحالات الواردة في المادتين، باعتبار أن رفض تسجيلها 
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ابتــداءً بحيــث لا يكــون للجهــة الإداريــة أي صلاحيــة فــي دراســة الطلــب أو إبــداء أي رأي 
بشــأنها طالمــا أنهــا تعتبــر ممــا لا يجــوز تســجيله ابتــداءً، حيــث وردت فــي القانونيــن الأردنــي، 

والإماراتــي علــى ســبيل الحصــر.

ــات  ــي فحــص طلب ــة الإدارة الحــق ف ــح جه ــا تتضمــن من ــك حــالات نصــا عليه ــد أن هنال بي
التســجيل وتقييمهــا للتحقــق مــن توافــر كافــة الشــروط التــي فرضهــا القانــون، وبعكــس ذلــك يكــون 

مــن حــق جهــة الإدارة أن ترفــض تســجيل العلامــة التجاريــة موضــوع الطلــب)1).

ــه مــن مســتندات،  ــة لمؤيدات ــأن افتقــار طلــب تســجيل علامــة تجاري ــه يصــدق القــول ب وعلي
وبيانــات وعــدم تحقــق أو اســتيفاء مــا تتطلبــه جهــة الإدارة مــن تعديــلات فــي الطلــب يجعلــه حريــاً 

بالرفــض، وذلــك بقــرار مســبب مــن الجهــة المختصــة بإصــداره)2).

ــة  ــة تجاري ــجيل علام ــب تس ــض طل ــي رف ــة ف ــات التجاري ــجل العلام ــة مس ــدو صلاحي وتب
واضحــة مــن خــلال الحكــم المنصــوص عليــه فــي المــادة)9))3) مــن القانــون، التــي أجــازت لــه 
رفــض تســجيل أي علامــة تجاريــة لأيــة بضاعــة خــلاف تلــك المســماة أو الموصوفــة، والمثبتــة 
فــي علامــة تجاريــة معينــة، وبعكــس ذلــك فقــد أجــاز القانــون للمســجل الســماح بتســجيل علامــة 
تجاريــة معينــة فــي حــال ورود اســم أو وصــف لهــا يختلــف عــن غايــة اســتعمالها، علــى أن يتــم 
ــة،  ــماة أو الموصوف ــة المس ــر البضاع ــو لغي ــة ه ــك العلام ــي تل ــف ف ــم أو الوص ــات أن الاس إثب

ووجــوب الاشــارة فــي طلــب التســجيل إلــى وجــود هــذا الاختــلاف.

ويعتبــر مــن صلاحيــات مســجل العلامــات التجاريــة فــي رفــض طلــب التســجيل بمقتضــى 
القانــون الأردنــي مــا نصــت عليــه المــادة )11))4) فقــرة )2( منــه، ففــي الوقــت الــذي أجــازت فيــه 

مسألة قانون.

القانونية  للبحوث  والاقتصاد  القانون  مجلة  المسجلة،  التجارية  للعلامة  القانونية  الحماية  لقمان،  فاروق  وحي   (1(
والاقتصادية، 2008، عدد 80، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ص:599.

راجع في ذلك مفصلًا : سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، )القاهرة : دار النهضة العربية، 2009(، ط 8،   (2(
ص:501 وما يليها.

تنص المادة )9( من القانون على:)إذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل   (3(
أن يرفض تسجيل تلك العلامة  لأية بضاعة خلاف المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور، أما إذا كان 
اسم أو وصف أية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم أو الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز 
أو  المسماة  البضاعة  لغير  فيها  الوصف  أو  إثبات الاسم  التجارية مع  العلامة  تلك  بتسجيل  أن يسمح  للمسجل 

الموصوفة إذا أشار طالب التسجيل في طلبه إلى وجود اختلاف في الاسم أو الوصف(.

تنص المادة )11( من قانون العلامات التجارية الأردني على:  (4(
 كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة 1. 

عليه أن يقدم طلباً خطياً إلى المسجل وفاقاً للأصول المقررة.
يجوز للمسجل مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يرفض أي طلب كهذا أو أن يقبله بتمامه من دون قيد أو . 2
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الفقــرة )1( لــكل مــن يدعــي بأنــه صاحــب علامــة تجاريــة مســتعملة أو فــي النيــة اســتعمالها ولديــه 
الرغبــة فــي تســجيلها أن يتقــدم بطلــب خطــي وفقــاً للأصــول المقــررة لتلــك الغايــة، تضمــن الفقــرة 
)2( حكمــاً جوازيــاً مزدوجــاً لمســجل العلامــات التجاريــة فــي رفــض طلــب التســجيل أو قبولــه، 

ويكــون قــراره بالرفــض قابــلًا للطعــن بمقتضــى أحــكام القانــون. 

كمــا عالــج المشــرعان الأردنــي، والإماراتــي حالــة طلــب تســجيل علامــات تجاريــة متماثلــة 
أو قريبــة الشــبه ببعضهــا، فأجــاز المشــرع الأردنــي للمســجل رفــض تســجيل أي علامــة تجاريــة 
باســم طالــب التســجيل لحيــن تســوية حقــوق جميــع المتقدميــن بطلبــات التســجيل علــى نحــو مــا 
ــة  ــر دق ــم أكث ــذ بحك ــى الأخ ــي إل ــرع الإمارات ــب المش ــن ذه ــي حي ــادة )17( ف ــه الم ــت علي نص
وصــواب، حيــث أوجــب علــى جهــة التســجيل فــي الــوزارة وقــف تســجيل جميــع الطلبــات حتــى 
ــي  ــم نهائ ــدور حك ــن ص ــم أو لحي ــة أحده ــن لمصلح ــن المتنازعي ــه م ــدق علي ــازل مص ــم تن تقدي

لمصلحــة أي منهــم علــى نحــو مــا نصــت عليــه المــادة )10).

ــجل  ــح مس ــا – من ــة نظرن ــي – بوجه ــون الأردن ــي القان ــوارد ف ــم ال ــى الحك ــذ عل ــا يؤخ وم
العلامــات التجاريــة صلاحيــة إحالــة الخــلاف إلــى محكمــة العــدل العليــا، فــي حــال عــدم اتفــاق 
الأطــراف علــى التســوية  ويثــار التســاؤل حــول الآليــة المتبعــة فــي ذلــك، ومــا هــي الصفــة التــي 
يحيــل فيهــا مســجل العلامــات التجاريــة ذلــك النــزاع إلــى المحكمــة، إضافــة إلــى المســائل المتعلقــة 

بالرســوم، والمصاريــف التــي تســتوفى مــن قبــل المحكمــة عنــد احالــة الملــف إليهــا.

ونــرى بــأن مــن الأصــوب الاكتفــاء بإصــدار مســجل العلامــات التجاريــة قــراراً برفــض طلب 
التســجيل فــي حــال عــدم الاتفــاق بيــن طالبــي التســجيل، بحيــث يكــون هــذا القــرار قابــلًا للطعــن 
ــه  ــذي أخــذ ب ــا مــن أصحــاب المصلحــة مباشــرة، وهــو التوجــه ال ــدى محكمــة العــدل العلي ــه ل في

المشــرع الإماراتــي.

ــتخدام  ــراد اس ــي ي ــات الت ــلع أو الخدم ــة الس ــار طبيع ــوز اعتب ــوال، لا يج ــع الأح ــي جمي وف
العلامــة التجاريــة بشــأنها مانعــاً يحــول دون تســجيل العلامــة التجاريــة، علــى نحــو مــا قضــت بــه 

المــادة )15/4( مــن اتفاقيــة )تربــس(.

شرط أو أن يعلن قبوله إياه بموجب شروط أو تعديلات أو تحويرات في طريقة استعمال العلامة أو 
مكان استعمالها أو غير ذلك من الأمور.

إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز أن يستأنف قراره إلى محكمة العدل العليا.. 3
وقد تأيد ذلك بحكم المحكمة الإدارية في الأردن بحكمها رقم )233( لسنة 2015، تاريخ 04/10/2015.	 



دلالة ضوابط تسجيل العلامات التجارية على حمايتها في القانونين الأردني والإماراتي: دراسة تحليلية مؤيدة بالأحكام 

القضائية ) 169-138 (

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1541

المبحث الثاني:

طبيعة قرارات جهة تسجيل العلامة التجارية

تمــارس الجهــة المختصــة بتســجيل العلامــات التجاريــة – كمــا ســبقت الإشــارة – صلاحيــات 
واســعة فــي الرقابــة علــى طلبــات التســجيل، وفحصهــا، وتدقيقهــا بمــا يترتــب عليــه إصــدار القــرار 
ــاً أو  ــول أو الرفــض مطلق ــك القب ــب التســجيل أو رفضــه، ســواءً كان ذل ــول طل ــي قب المناســب ف

مقيــداً بشــروط نــص عليهــا القانــون.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي تباشــره جهــة تســجيل العلامــات التجاريــة، وفاعليتــه 
ــة بمواجهــة  ــة لهــا، إلا أن القــرارات الصــادرة عنهــا تكتســب حجي ــة الابتدائي ــاء الحماي فــي إضف
الكافــة، فــي حــال عــدم الطعــن فيها ضمــن المــدة القانونية أو مباشــرة إجــراءات الطعــن والحصول 
علــى حكــم قضائــي، وفــي هــذه الأحــوال تتحصــن القــرارات الصــادرة مــن جهــة الإدارة، وتصبــح 

حجــة علــى الكافــة.

ــان الأثــر  ــا الحديــث عــن طبيعــة قــرارات جهــة تســجيل العلامــة التجاريــة، إلــى بي ويدعون
ــة  ــك المتعلق ــة، وتل ــة التجاري ــة العلام ــدى حماي ــق بم ــا يتعل ــرارات، فيم ــك الق ــى تل ــب عل المترت
بملكيــة العلامــة التجاريــة ذاتهــا، ومــدى اعتبارهــا منشــئة لحــق ملكيــة العلامــة التجاريــة أو كاشــفة 
لــه، ثــم الإشــارة إلــى أحــكام، وأســس الطعــن فــي قــرارات جهــة تســجيل العلامــة التجاريــة علــى 

النحــو الآتــي:

المطلب الأول: الأثار المترتبة على تسجيل العلامة التجارية

ــوب تســجيلها  ــة المطلـــ ــة التجاري ــة فــي العلامـــ إن تحقــق الشــروط الشــكلية، والموضوعي
- وفــق مــا ســبقت الإشــارة إليــه – يترتــب عليــه تســجيل تلــك العلامــة فــي الســجلات الرســمية 

ــاً لهــا. ــل وجــوداً واقعي الخاصــة، وبمــا يمث

ولا يمكــن إنــكار الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تســجيل العلامــة التجاريــة، ســواء مــا تعلــق 
منهــا بالآثــار المترتبــة علــى ملكيــة العلامــة التجاريــة، وتلــك المترتبــة علــى حمايتهــا فــي إطــار 
تســاؤلات مفادهــا هــل تســجيل العلامــة التجاريــة يعتبــر منشــئاً لحــق الملكيــة فيهــا أم أنــه كاشــف 
لذلــك الحــق، وهــل تســجيل العلامــة التجاريــة يؤثــر فــي عناصــر وصــور حمايتهــا مــن الاعتــداء 

أم أن الحمايــة القانونيــة قائمــة، ومقــررة لهــا بغــض النظــر عــن تســجيلها أو عدمــه.

الفرع الأول: أثر التسجيل في ملكية العلامة التجارية

مــن المســلم بــه وفــق أحــكام التشــريعات الوطنيــة أن اكتســاب الحــق فــي العلامــة التجاريــة 
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ــداً عــن المنازعــة فــي ذلــك، كمــا يمكــن  يقــوم اســتناداً إلــى ســبق اســتعمالها بصــورة هادئــة بعي
اكتســاب ذلــك الحــق بمباشــرة الإجــراءات الإداريــة – الشــكلية – المنصــوص عليهــا وفــق أحــكام 

تلــك القوانيــن، وتحديــداً مــا يعــرف بتســجيل العلامــة التجاريــة)1).

ــص  ــا تن ــد أنه ــي نج ــة الأردن ــات التجاري ــون العلام ــن قان ــادة )31( م ــى الم ــوع إل فبالرج
علــى:)إن الشــهادة التــي يســتدل منهــا علــى أنهــا صــادرة بتوقيــع المســجل بشــأن أي قيــد أو أمــر 
أو شــيء ممــا هــو مفــوض بإجرائــه وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون أو أي نظــام صــادر بمقتضــاه تعتبــر 
مقدمــة بينــة علــى إجــراء ذلــك القيــد وعلــى مضمونــه وكذلــك علــى وقــوع الأمــر أو الشــيء أو 

عــدم وقوعــه(.

ــي  ــه، والت ــون ذات ــن القان ــادة )28( م ــه الم ــذي تضمنت ــم ال ــع الحك ــادة الســابقة م ــد الم وتتأيـ
ــة  ــى قانوني ــة عل ــة بين ــة مقدم ــة تجاري ــكاً لعلام ــخص مال ــجيل ش ــر تس ــى الآتي:)يعتب ــص عل تن
التســجيل الأصلــي لتلــك العلامــة وعلــى كل مــا يلــي مــن التنــازل عنهــا وتحويلهــا وذلــك فــي جميــع 

ــة بتســجيلها(. ــة المتعلق الإجــراءات القانوني

ويثــور التســاؤل حــول اعتبــار تســجيل العلامــة التجاريــة منشــئاً لحــق الملكيــة لهــا أم كاشــفاً 
لــه، مــا يدعــو لتســليط الضــوء علــى مــا ذهــب إليــه الفقــه، مــع بيــان توجــه كل مــن المشــرعين 

الأردنــي، والإماراتــي فــي هــذه المســألة.

فالبعــض يــرى)2) أن اعتبــار المشــرع الأردنــي إجــراء تســجيل علامــة تجاريــة مقدمــة بينــة 
علــى قانونيــة ذلــك الإجــراء يترتــب عليــه أن تســجيل العلامــة التجاريــة يمثــل أثــراً مقرراً )كاشــفاً( 
للحــق فــي العلامــة، ووفقـــــــاً لهــذا الــرأي فــإن تســجيل العلامــة التجاريــة لا ينشــئ حقــاً لملكيتهــا 

وإنمــا يقــر – يكشــف – عــن ذلــك الحــق فقــط.

ــة تكتســب بالتســجيل  ــة التجاري ــة العلام ــا أن ملكي ــه طالم ــب آخــر)3) أن ــرى جان ــن ي ــي حي ف
بمقتضــى أحــكام القانــون الأردنــي، فــإن التســجيل يعتبــر وهــذه الحالــة منشــئاً للحــق فــي العلامــة 
ــتطرداً  ــة مس ــوت الملكي ــى ثب ــة عل ــد قرين ــة تع ــة التجاري ــجيل العلام ــهادة تس ــة، وأن ش التجاري
ــى  ــك إل ــي ذل ــتند ف ــة، ويس ــة قاطع ــس وليســت قرين ــات العك ــة لإثب ــة قابل ــذه القرين ــول أن ه بالق
المــادة )6( مــن القانــون والتــي تنــص علــى:)كل مــن يرغــب فــي أن يســتقل فــي اســتعمال علامــة 

صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص:127.  (1(

مشار إليه لدى: د.صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص:153 وما يليها.  (2(
وكذلك: د.صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص:131.  

عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص:162.  (3(
نوري خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية )الملكية الصناعية(، مرجع سابق، ص:325.  
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تجاريــة لتمييــز البضائــع التــي هــي مــن إنتاجــه أو صنعــه أو انتخابــه أو ممــا أصــدر شــهادة بهــا 
أو البضائــع التــي يتاجــر أو التــي ينــوي الاتجــار بهــا يمكنــه أن يطلــب تســجيل تلــك العلامــة وفقــاً 

لأحــكام هــذا القانــون(.

ويذهــب المشــرع الإماراتــي إلــى حســم هــذه المســألة بنــص أكثــر وضوحــاً، حيــث أوردت 
ــكاً لهــا  ــاده:)أن مــن قــام بتســجيل علامــة تجاريــة يعتبــر مال المــادة )17( مــن القانــون حكمــاً مف
دون ســواه(، ثــم تضيــف هــذه المــادة حكمــاً مانعــاً مــن المنازعــة فــي ملكيــة العلامــة التجاريــة إذا 
تحقــق شــرط تســجيلها واســتعمالها بشــكل مســتمر مــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل دون منازعتــه 

فــي ملكيتهــا خــلال تلــك الفتــرة.

أمــا المادتيــن )20، 21( فقــد تضمنتــا أحكامــاً خاصــة بمــدد الملكيــة لحقــوق العلامــة التجاريــة 
ــواز  ــع ج ــجيل م ــخ التس ــن تاري ــنوات م ــر س ــادة )20( بعش ــن الم ــرة )1( م ــا الفق ــي حددته الت
ــاً  ــادة )21( حكم ــرة )1( مــن الم ــردت الفق ــا أف ــون، فيم ــق أحــكام القان ــة وف ــدة مماثل ــا لم تجديده
خاصــاً بصلاحيــة مســجل العلامــات التجاريــة فــي تجديــد تســجيل العلامــات التجاريــة بنــاء علــى 
طلــب مالكهــا، وأن الفقــرة )2( مــن المــادة ذاتهــا رتبــت حكمــاً باعتبــار العلامــة التجاريــة مشــطوبة 
حكمــاً مــن الســجل فــي حــال عــدم تقــدم مالكهــا بطلــب تجديــد تســجيلها)1) ومــرور ســنة واحــدة 
علــى انتهــاء هــذه المــدة، وأنــه يحــق للغيــر التقــدم بطلــب تســجيل العلامــة التجاريــة باســمه بعــد 

انقضــاء ســنة أخــرى)2).

ــى  ــث يوجــب عل ــولًا، حي ــر قب ــم بصــورة أكث ــذا الحك ــى ه ــي عل ويخــرج المشــرع الإمارات
الــوزارة اخطــار صاحــب العلامــة التجاريــة خطيــاً خــلال الشــهر التالــي لانتهــاء مــدة حمايتهــا، 
ــخ انتهــاء مــدة  ــة لتاري ــة أشــهر التالي ــد التســجيل خــلال الثلاث ــم طلــب تجدي ــه حــق تقدي ويكــون ل
الحمايــة، وفــي حــال عــدم التقــدم بطلــب التجديــد فــإن الــوزارة تقــوم بشــطب العلامــة مــن تلقــاء 

نفســها)3).

ولعـل هـذه النصـوص تقودنـا إلـى نتيجـة مفادهـا اعتبـار تسـجيل العلامـة التجاريـة مقـرراً 

نرى أن المشرع الأردني أورد خطأً لفظياً في نص الفقرة )2( من المادة)21( من القانون بالقول:)إذا لم يطلب   (1(
مالك العلامة التجارية تجديدها ....( وحيث أن العلامة التجارية لا تخضع للتجديد وأن مضمون المادة يتعلق 
التجارية  بالقول:)إذا لم يطلب مالك العلامة  التسجيل فكان الأجدر بالمشرع الأردني النص على ذلك  بتجديد 
تجديد تسجيلها ...(، ولعل ما يؤيد هذا التعبير ما أخذ به المشرع الإماراتي في المادة )19( بشأن تجديد تسجيل 
العلامة التجارية، حيث جاء النص على النحو: ).....إذا قدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة ......( وهو الأصوب.

ولعل أحكام هذه  المواد بما يدل بوضوح على عدم تأبيد حق الملكية للعلامة التجارية كسائر حقوق  الملكية   (2(
الفكرية الأخرى – وهو ما تختلف فيه هذه الملكية مع أحكام الملكية المدنية التي تتصف بالتأبيد والاستمرار- 

ويؤيد هذا الرأي المتعلق بكون التسجيل يعد أمراً كاشفاً )مقرراً( لحق الملكية وليس منشئاً لذلك الحق.

راجع نص المادة )19( من قانون الاتحادي رقم )37 لسنة 1992( بشأن العلامات التجارية.  (3(
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)كاشـفاً( للحـق فـي ملكيتهـا لصالـح مـن بـادر بتسـجيلها، وليـس منشـئاً لـه سـيما وأن المشـرعين 
الأردنـي والإماراتـي لـم يفرقـا بين تسـجيل العلامة التجارية، وبين سـبق اسـتعمالها في أفضلية من 
يدعـي أحقيتـه لتلـك العلامـة علـى الآخر إلا وفـق الضوابط التـي أوردها في هـذا الخصوص، فمن 
بـادر بتسـجيل علامـة تجاريـة أصـولًا لا يعتبـر مالـكاً لهـا علـى الإطـلاق، طالمـا أن المشـرع منح 
الغيـر حـق الاعتـراض علـى التسـجيل وطلـب إبطالـه  لصالحه بحجة سـبق الاسـتعمال المضطرد 
الهـادئ، وأن مـن اسـتعمل علامـة تجاريـة لا يعـد مالـكاً لهـا، طالمـا أن المشـرع منـح الغيـر حـق 

التصـدي لوقـف الاسـتعمال بداعـي سـبق التسـجيل وإثبـات الملكيـة للعلامة)1).

ــة  ــة لملكي ــد منظم ــتخلاص قواع ــه)2) لاس ــن الفق ــب م ــى جان ــدم انته ــا تق ــى م ــاً عل وتأسيس
العلامــة التجاريــة بمقتضــى المــادة )65( مــن القانــون وهــي:

ــتمرارية  ــى الاس ــم عل ــتعمالها القائ ــبق اس ــن س ــتمد م ــة تس ــة التجاري ــة العلام أن ملكي أولاً: 
والوضــوح.

ثانيــاً: أنــه لا يمكــن اعتبــار تســجيل علامــة تجاريــة منشــئاً لحــق ملكيتهــا لمــن ســجلت باســمه، 
وإنمــا يعــد قرينــة علــى ملكيتــه لهــا، وهــي قرينــة قابلــة لإثبــات العكــس.

ثالثــاً: أن ثبــوت ملكيــة العلامــة التجاريــة بصــورة مطلقــة يتحقــق لمــن قــام بتســجيلها، 
واســتمر فــي اســتعمالها لخمــس ســنوات لاحقــة علــى التســجيل دون منازعــة فــي ذلــك مــن أحــد.

ونضيــف إلــى هــذه القواعــد مــن أحــكام المــادة )65( ذاتهــا مــا ســبقت الإشــارة إليــه 
ــة يحــول دون تحقــق ملكيتهــا لمــن ســجلت باســمه مهمــا  ــة بســوء ني بأن:)تســجيل علامــة تجاري

ــا(. ــتعماله له ــدة اس ــت م طال

الفرع الثاني: أثر التسجيل في حماية العلامة التجارية

انتهــت الإشــارة فيمــا ســبق إلــى أن ملكيــة العلامــة التجاريــة تثبــت بالاســتعمال غيــر المنــازع 
ــجيل  ــرن التس ــى اقت ــه مت ــددة، وأن ــة المح ــاً للأوضــاع القانوني ــجيل وفق ــك بالتس ــت كذل ــه وتثب في

العلامة  لصاحب  الخاصة  المصلحة  مع  العامة ولا حتى  المصلحة  مع  يتوافق  لا  المبدأ  هذا  أن  البعض  يرى   (1(
التجارية كونه يفتح المجال للتلاعب من حيث إثبات سبق الاستعمال كونه متاحاً بكافة طرق الإثبات تطبيقاً لمبدأ 
الإثبات الحر المعمول به في القانون التجاري عموماً مما يترك المجال مفتوحاً لاستغلال النفوذ والقدرات في 
بعض الأحيان خاصة في الحالات التي تكون فيها العلامة التجارية المراد امتلاكها ذات قيمة اقتصادية ومالية 

كبيرة.
انظر:عنان شوقي أحمد يونس، النظام القانوني للعلامة التجارية »دراسة مقارنة« رسالة ماجستير، جامعة 	 

عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، 2003، ص:91.

علي سيد قاسم، حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة(، )القاهرة : دار   (2(
النهضة العربية، 2009(، ط 1، ص:118.
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بالاســتعمال تحققــت الملكيــة المانعــة مــن المنازعــة فــي صحتهــا وفــق الأحــكام القانونيــة 
المنصــوص عليهــا، ويترتــب علــى ذلــك أن مالــك العلامــة التجاريــة يتمتــع بمركــز قانونــي يمنحــه 

ــك العلامــة وحقوقهــا)1). ــررة لتل ــا المق حــق الاســتفادة مــن المزاي

ــة  ــررة للعلام ــة المق ــق بالحماي ــب المتعل ــر – بالجان ــد كبي ــى ح ــألة – إل ــذه المس ــط ه وترتب
التجاريــة ومــدى اســتفادة العلامــة التجاريــة غيــر المســجلة مــن أحــكام الحمايــة القانونيــة بمقتضــى 

ــة. ــن ذات الصل القواني

ــتوى  ــى المس ــررة عل ــة المق ــى بالحماي ــجلة تحظ ــة المس ــات التجاري ــأن العلام ــى ب ولا يخف
الإقليمــي )الوطنــي( وفقــاً لمــا تتضمنــه أحــكام قانــون كل دولــة علــى حــدة بهــذا الشــأن، إضافــة 
إلــى ثبــوت الحمايــة الدوليــة التــي تفردهــا المعاهــدات، والاتفاقــات الدوليــة الهادفــة إلــى تحقيــق 
ــاً فــي المعاهــدة أو  ــدول التــي تكــون طرف ــة المســجلة بإحــدى ال ــة للعلامــات التجاري ــة دولي حماي

ــة)2). ــة ذات الصل الاتفاقي

ــة  ــي نشــوء الحماي ــل ف ــة يتمث ــة التجاري ــي تســجيل العلام ــم ف ــي المه ــر القانون وإذا كان الأث
القانونيــة لهــا بــدءاً مــن تاريــخ تســجيلها)3)، فــإن هــذا لا يحــول دون الحديــث عــن بعــض أوجــه 
ــذي  ــدأ العــام ال ــر مســجلة، عمــلًا بالمب ــة غي ــة فــي حــال كانــت العلامــة التجاري ــة القانوني الحماي
يعتبــر الحمايــة القانونيــة مقــررة لســائر الحقــوق أيــاً كانــت، وبذلــك شــمول العلامــات التجاريــة 

ــة)4). ــة الصناعي ــوق الملكي ــواع حق باعتبارهــا إحــدى أن

المطلب الثاني: حجية قرارات جهة تسجيل العلامات التجارية

علــى الرغــم مــن الصلاحيــات الممنوحــة لجهــة تســجيل العلامــات التجاريــة إلا أن المشــرعين 
ــن  ــة إلّا ضم ــرارات قطعي ــا ق ــادرة عنه ــرارات الص ــن الق ــلا م ــم يجع ــي ل ــي، والإمارات الأردن
ــط  ــا يرتب ــاً – وبم ــة أو ضمن ــادر – صراح ــرار الص ــولًا بالق ــن قب ــي تتضم ــة الت ــدود الضيق الح
ــام  ــك أم ــرارات الصــادرة ســواءً كان ذل ــى الق ــراض عل ــاً للاعت ــدة الممنوحــة قانون بانقضــاء الم
ــة  ــدى المحكم ــي ل ــراض الإداري أو بالطعــن القضائ ــا، وهــو الاعت ــرار ذاته الجهــة مصــدرة الق

 – الحقوق  كلية  منشورة«،  »غير  دكتوراه  رسالة  التجارية،  للعلامة  الدولية  الحماية  إسماعيل،  محمد حسين   (1(
جامعة القاهرة، السنة1978، ص:264.

محمد لفروجي، الملكية الصناعية والتجارية )تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية( »دراسة تحليلية نقدية في   (2(
ضوء القانون المغربي والقانون المقارن والاجتهاد القضائي ووثائق المنظمة العالمية للملكية الفكرية« مجموعة 

قانون التجارة والأعمال سلسلة الدراسات القانونية )5( المكتبة الوطنية، بدون سنة نشر، ص:335.

الأردنية-عمادة  الجامعة  منشورات   : )عمان  مقارنة(،  )دراسة  التجارية  العلامة  فوزي حمدان، حماية  ماهر   (3(
البحث العلمي، 1999(، ص:63.

بسام مصطفى طبيشات، الحماية القانونية للعلامات التجارية...، مرجع سابق، ص:149.  (4(
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ــل هــذه الطعــون. المختصــة بمث

ويعتبــر هــذا الحــق مــن الحقــوق التــي كرســتها اتفاقيــة )تربــس(، حيــث الزمــت كافــة الــدول 
ــل تســجيلها أو بعــده مباشــرة، ووجــوب إعطــاء فرصــة  ــة قب الأعضــاء بنشــر كل علامــة تجاري
معقولــة لتقديــم التماســات إلغــاء التســجيل، وإتاحــة الفرصــة للاعتــراض علــى قــرارات تســجيل 

العلامــة التجاريــة علــى نحــو مــا نصــت عليــه المــادة )15/5( منهــا.

وعليــه فــإن الحديــث فــي حجيــة القــرارات الصــادرة عــن جهــة تســجيل العلامــة التجاريــة 
ــة،  ــن جه ــجيل م ــة التس ــن جه ــادرة ع ــرارات الص ــى الق ــراض عل ــى الاعت ــارة إل ــب الإش يتطل
ــكام  ــا والأح ــان إجراءاته ــك ببي ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــرارات م ــك الق ــي تل ــي ف ــن القضائ والطع

ــا. ــة الخاصــة به القانوني

الفرع الأول: الاعتراض على قرارات جهة تسجيل العلامة التجارية

يعتبــر الاعتــراض علــى القــرارات الصــادرة عــن جهــة تســجيل العلامــة التجاريــة بمثابــة أداة 
رقابــة ذاتيــة يباشــرها صاحــب المصلحــة فــي ذلــك بمــا يضفــي حالــة خاصــة مــن الحمايــة للعلامــة 

التجاريــة ضــد الاعتــداء.

ويتضمــن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي عــدداً مــن الأحــكام القانونيــة المتعلقــة 
ــات  ــام العلام ــدي نظ ــى تص ــة إل ــة، إضاف ــات التجاري ــجل العلام ــرار مس ــى ق ــراض عل بالاعت

التجاريــة الأردنــي للعديــد مــن المســائل الشــكلية، والإجرائيــة فــي تقديــم الاعتــراض.

ــات  ــجل العلام ــدى مس ــرض ل ــخص أن يعت ــازت لأي ش ــون أج ــن القان ــادة )14/1( م فالم
التجاريــة علــى تســجيل أيــة علامــة تجاريــة، وذلــك خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــر إعــلان 
تقديــم الطلــب لتســجيلها أو خــلال أيــة مــدة أخــرى تعيــن لهــذا الغــرض، ولعــل هــذا النــص يثيــر 

تســاؤلين:

ــرى أن مفهــوم النــص ينصــرف صراحــة  ــراض ؟ إذ ن ــم الاعت ــه تقدي الأول : فيمــن يحــق ل
إلــى حــق أي شــخص بذلــك دون تفســيره علــى نحــو مــا ذهــب إليــه البعــض)1) بالقــول إن الحــق 
فــي تقديــم طلــب الاعتــراض وفــق هــذه المــادة يكــون لصاحــب المصلحــة، لأن فــي ذلــك مجافــاة 
لصراحــة النــص مــن جهــة، وتضييقــاً فيمــن يعتبــر صاحــب مصلحــة مــن جهــة أخــرى)2) وهــذا مــا 

ورد هذا الرأي لــــدى: رناد سالم الضمور، الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، »دراسة في التشريعات   (1(
الأردنية وقرارات محكمة العدل العليا« رسالـــة ماجستيــر، جامعة مؤتة، 2005، البنود 1، 2، 3، 4.

حيث تقول:)إذا قبل المسجل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية وجب القيام بالإعلان عن ذلك ليتمكن صاحب   
المصلحة من الاعتراض عليه ...(.

تعد المصلحة مناط الدعوى فتنتفي الدعوى بانتفاء المصلحة وقد اعتبر الفقهاء أن شرط المصلحة هو أهم شرط   (2(
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أكــدت عليــه العديــد مــن أحــكام محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة مــن هــذا الجانــب)1).

ويؤيــد البعــض عــدم لــزوم وجــود المصلحــة للمعتــرض معلــلًا  ذلــك أن الهــدف مــن 
ــرض  ــك لا يشــترط وجــود مصلحــة مباشــرة للمعت ــع الخــداع والغــش، ولذل ــراض هــو من الاعت

ــة)2). ــات التجاري ــجل العلام ــدى مس ــة ل ــة تجاري ــة علام ــجيل لأي ــب التس ــى طل عل

الثانــي: أن النــص الســابق حــدد مــدة معقولــة نســبياً لتقديــم طلــب الاعتــراض علــى تســجيل 
ــا يدعــو  ــب التســجيل، لكــن م ــم طل ــخ نشــر إعــلان تقدي ــة أشــهر مــن تاري ــة بثلاث علامــة تجاري
للإيضــاح هــو النــص بالفقــرة ذاتهــا علــى مــدة غيــر معلومــة ولا محــددة، وذلــك بالقــول:)أو خــلال 
أيــة مــدة أخــرى تعيــن لهــذا الغــرض( فمــن هــي الجهــة المخولــة بتحديــد تلــك المــدة؟ وكيــف يمكــن 

إعلانهــا للعامــة للعلــم بهــا؟

وبالإيضــاح ذاتــه أخــذ المشــرع الإماراتــي الــذي أجــاز لصاحــب الشــأن تقديــم إخطــار 
بالاعتــراض علــى تســجيل علامــة تجاريــة لمصلحــة التســجيل التجــاري متضمنــاً أســباب 
الاعتــراض وذلــك خــلال )60( يومــاً مــن تاريــخ النشــر وفقــاً للأوضــاع المنصــوص عليهــا فــي 

ــون. ــة للقان ــة التنفيذي اللائح

وكنتيجــة بديهيــة لقبــول طلــب تســجيل علامــة تجاريــة وانقضــاء المــدة المحــددة دون تقديــم 
اعتــراض عليــه أو أنــه قــدم بشــأنه اعتــراض وصــدر قــرار بــرده فــإن علــى مســجل العلامــات 
ــون  ــن قان ــادة )15( م ــص الم ــاً لن ــررة وفق ــوم المق ــع الرس ــد دف ــة بع ــجيل العلام ــة تس التجاري

العلامــات التجاريــة الأردنــي)3). 

لقبول الدعوى فإذا كان الشخص يجني منفعة من الادعاء أمام المحاكم فإن دعواه تكون مقبولة وللمحكمة أن 
التي  الميزة  الدعوى هي  التي يهدف الشخص للحصول عليها من استعمال  تنظرها وتفصل فيها، فالمصلحة 

يخولها له الحق المرجو من هذه الدعوى فإما أن تكون اقتضاء الحق أو صيانته من الاعتداء عليه.
انظر في تفصيل شرط المصلحة :  

أمينة النمر، أصول المحاكمات المدنية، )الإسكندرية : الدار الجامعية، 1985(، ص:87 وما يليها.  	 
الإمارات 	  لدولة  المدنية  الإجراءات  لقانون  وفقاً  والتقاضي  القضاء  في  الوجيز  قنديل،  المتولي  مصطفى 

العربية المتحدة والتشريعات المكملة والمرتبطة به، )الشارقة : الآفاق المشرقة ناشرون، 2015(، ط2، 
ص: 243 وما يليها. 

حكم محكمة العدل الأردنية رقم 39/1987: »يجوز لأي شخص من الجمهور أن يعترض على طلب تسجيل   (1(
أية علامة دون أن يكون للمعترض مصلحة شخصية مباشرة في رفض طلب التسجيل تحقيقاً لمنع الغش لأن 
الغرض من الاعتراض الذي يقدم بمقتضى المادة 14 من قانون العلامات التجارية هو حماية مصلحة الجمهور 

من الغش وليس تحقيق مصلحة ذاتية مباشرة للمعترض«.

رسالة  الأردني«،  القانون  في  والتسجيل  الاستعمال  بين  التجارية  العلامة  »ماهية  حطاب،  حمد  طالب  عمر   (2(
دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا – الأردن، 2007، ص:101. 

تنص الفقرة )1( من المادة )15( من قانون العلامات التجارية الأردني على:)إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل   (3(
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الفرع الثاني: الطعن القضائي بقرارات جهة تسجيل العلامة التجارية

ــرر  ــة الحــق المق ــة بتســجيل علامــة تجاري ــة المتعلق ــة مــن أدوات الحماي ــاول الأداة الثاني تتن
للطعــن فــي قــرارات جهــة تســجيل العلامــة التجاريــة، وذلــك باللجــوء إلــى جهــة القضــاء صاحبــة 
الاختصــاص للطعــن فيمــا تصــدره جهــة تســجيل العلامــة التجاريــة مــن قــرارات متعلقــة بطلــب 
ــن  ــاء م ــة القض ــه جه ــف ب ــا تتص ــه، وبم ــجيل أو رفض ــول التس ــك بقب ــواء كان ذل ــجيل س التس
اســتقلالية ودرايــة وخبــرة، وبمــا تبســطه مــن رقابــة قضائيــة واســعة للتحقــق مــن ســلامة، وصحــة 

الإجــراءات الإداريــة المطعــون فــي قرارهــا بمــا قــد يحملــه مــن مخالفــات)1). 

ــة  ــة المتعلق ــكام القانوني ــن الأح ــدداً م ــي ع ــة الأردن ــات التجاري ــون العلام ــن قان ــد تضم وق
بالقــرارات الصــادرة عــن مســجل العلامــات التجاريــة فيمــا يخــص قبــول أو رفــض طلــب 

ــك)3): ــق ذل ــا وف ــدل العلي ــة الع ــدى محكم ــا ل ــن)2) فيه ــة الطع ــجيل وأحقي التس

القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بمقتضى نص المادة )11))4) من القانون. . 1

علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض أو إذا اعترض على الطلب وصدر 
الطلب قد قبل  إذا كان  المقرر إلا  الرسم  التجارية بعد دفع  العلامة  تلك  المسجل  قرار برد الاعتراض يسجل 
بطريق الخطأ أو كانت المحكمة قد أشارت بغير ذلك وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ 

التسجيل ..... (. 
عدم 	  على  تقتصر  إذ  أحكامها  من  الأردنية  العليا  العدل  محكمة  لدى  الطعن  تسقط  الفقرة  هذه  أن  ويبدو 

الاعتراض على طلب التسجيل وانقضاء المدة المعينة له أو صدور قرار المسجل برد الاعتراض دون 
الفقرة  يتأيد من نص  ما  العليا وهو  العدل  لدى محكمة  هذا  المسجل  بقرار  الطعن  إمكانية  إلى  الإشارة 
)5( من المادة )14( من القانون ذاتها والتي أجازت الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية المتعلق 

بتسجيل علامة تجارية وهو ما أرى فيه تناقضاً وقصوراً في الأحكام التي أوردتها.

راجع في ذلك: د. محمود الرشدان، العلامات التجارية، مرجع سابق، ص:66 وما يليها.   (1(

إليها  اللجوء  يمكن  التي  بالطعون  يتعلق  وفيما  الأردني  التجارية  العلامات  قانون  في  المشرع  أن  يلاحظ   (2(
جهة  العليا  العدل  محكمة  باعتبار  وذلك  نصياً  خطأً  أورد  قد  التجارية،  العلامات  مسجل  قرارات  على 
يعد  ما  وهو  التجارية  العلامات  مسجل  لقرار  استئنافاً  يعد  إليها  المقدم  الطعن  وأن  الطعون  لتلك  استئنافية 
إطلاق  يمكن  ولا  استئنافية  مرجعية  تعد  لا  العليا  العدل  محكمة  أن  إذ  نصياً،  تشريعياً  خطأً  نظري  بوجهة 
إلى وجوب  يدعو  فيها مما  القانوني  النص  إليها وهذا مؤيد بصراحة  المقدمة  الطعون  )استئناف( على   تعبير 

تعديل النصوص المتعلقة بالطعون المقدمة إلى محكمة العدل العليا حيثما وردت كلمة )استئناف أو يستأنف(. 

التجارية، مرجع سابق، ص:66 وما  وقد وردت هذه الحالات تفصيــلًا لدى: د. محمود الرشدان، العلامات   (3(
يليها. 

حيث تنص المادة )11( من القانون على:   (4(
)1- كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استعمالها و يرغب في تسجيل تلك العلامة   

عليه أن يقدم طلباً خطياً إلى المسجل وفقاً للأصول المقررة.
2- يجوز للمسجل مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يرفض أي طلب كهذا وأن يقبله بتمامه من دون قيد أو شرط   
أو أن يعلن قبوله إياه أو تعديلات أو تحويرات في طريقة استعمال العلامة أو مكان استعمالها أو غير ذلك من 

الأمور.
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القــرار الصــادر عــن مســجل العلامــات التجاريــة نتيجــة الاعتــراض المقــدم إليــه مــن . 2
ــة بمقتضــى المــادة )14))1) مــن القانــون.  قبــل أي شــخص علــى تســجيل أيــة علامــة تجاري

القــرار الصــادر عــن مســجل العلامــات التجاريــة برفــض طلــب تســجيل علامــة تجاريــة . 3
إذا كان مقدمــاً مــن عــدة أشــخاص، وكانــت العلامــة التجاريــة متماثلــة أو قريبــة الشــبه 
ببعضهــا، وكانــت العلامــات تتعلــق بنفــس البضائــع أو الصنــف بمقتضــى المــادة )17))2) 

مــن القانــون. 

3- إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز أن يستأنف قراره إلى محكمة العدل العليا(.  
وقد تضمنت أحكام محكمة العدل العليا تأييداً لذلك في العديد من أحكامها ومنها الحكم رقم 109/1997: » 	 

أن معيار أسبقية استعمال العلامة التجارية لا يتحدد من تاريخ التسجيل في السجل التجاري لعدم وجود 
نص يقضي بذلك فالمادة )11( من قانون العلامات التجارية جعلت الاستعمال قرينة على الملكية دون 
أن تحدد في حالة التنازع على الملكية كيفية احتساب بدء تاريخ الأسبقية في الاستعمال فأساس الملكية 
هو استعمال العلامة فإذا اختلف شخصان بشأن الملكية بالتاريخ فالأفضلية تكون لمن يثبت أنه استعمل 

العلامة قبل الآخر«.

حيث تنص المادة )14( من القانون على:)يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على أية علامة تجارية   (1(
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض أما 
إذا تم نشر إعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها  والصورة التي 

يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الإعلان(.
وقد تضمنت أحكام محكمة العدل العليا تأييداً لذلك في العديد من أحكامها ومنها الحكم رقم 241/1997: »يعتبر   
تبليغ طالب تسجيل العلامة التجارية لائحة الاعتراض بالبريد المسجل على عنوانه المعطى في طلب تسجيل 
القرار  تبلغت  المستأنفة  أن  إلى  إضافة  التجارية  العلامات  نظام  من   )7( بالمادة  عملًا  قانونياً  تبليغاً  العلامة 
موضوع الاستئناف بذات الطريقة وعليه فإن عدم تقديم طالبة التسجيل اللائحة الجوابية على الاعتراض وعدم 
إجابتها على كتاب مسجل العلامات يجعل من القرار المستأنف المتضمن اعتبار طالب التسجيل متخلياً عن طلب 

التسجيل في محله وموافقاً لأحكام المادة 14/3 من قانون العلامات التجارية«.  

حيث تنص المادة )17( من القانون على:)إذا طلب عدة أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه   (2(
بعضها ببعض و كانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع أو الصنف فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية 

علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أن تسوى حقوقهم: 
إما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل , أو. 1
بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول إلى مثل هذا الاتفاق(. . 2

وقد تضمنت أحكام محكمة العدل العليا تأييداً لذلك في العديد من أحكامها ومنها الحكم رقم 239/1998: »بما 	 
أن المستأنفة والمستأنف عليها الثانية وأثناء السير في هذه الدعوى قد توصلتا إلى  اتفاقية تسوية بينهما 
تتضمن أن لا تعارض الشركة برينكر انترناشونال مالكة العلامة التجارية )CHILIs( ممثلة بوكيلتها 
المحامية دانا ملحس في تسجيل العلامة التجارية )CHILIHOUSE( باسم المستأنفة وكذلك لا تعارض 

المستأنفة بتسجيل العلامة التجارية )CHILs( في الصنف )16( باسم الشركة الأمريكية المذكورة«.
وبما أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع حكم المادة )17( من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 التي   
أجازت تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تتعلق بنفس البضائع أو الصنف 
إذا تم الاتفاق بين أصحاب هذه العلامات فإن القرار المستأنف يستوجب الفسخ لتمكين الطرفين من السير في 

إجراءات تسجيل العلامتين حسب الأصول لدى مسجل العلامات التجارية«.  
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القــرار الصــادر عــن مســجل العلامــة التجاريــة بتســجيل علامــة تجاريــة باســم أكثــر مــن . 4
ــود  ــاً للقي ــك وفق ــة الشــريفة، وذل ــق المزاحمــة التجاري شــخص إذا كان اســتعمالها بطري

والشــروط التــي يــرى وجــوب فرضهــا بمقتضــى المــادة )18))1) مــن القـــانون. 

القــرار الصــادر عــن مســجل العلامــات التجاريــة فيمــا يتعلــق بطلــب إلغــاء تســجيل أيــة . 5
علامــة تجاريــة مســجلة فــي حــال عــدم اســتعمالها فعليــاً، وعلــى وجــه الاســتمرار خــلال 
الثــلاث ســنوات الســابقة للطلــب إلا فــي حالــة وجــود ظــروف تجاريــة خاصــة أو أســباب 

مســوغة حالــت دون الاســتعمال بمقتضــى المــادة )22))2) مــن القانــون. 

حيث تنص المادة )18( من القانون على:)1. إذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية   (1(
يستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خاصة أخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم 
أكثر من شخص واحد فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو أية علامات أخرى قريبة الشبه بها لنفس 
البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على أساس القيود والشروط التي قد يستصوب 

فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الأمور. 
2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر   

في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة(. 
وقد تضمنت أحكام محكمة العدل العليا تأييداً لذلك في العديد من أحكامها ومنها:  

لها 	  المطلوب تسجيلها لا يوجد علامة أخرى مماثلة  التجارية  العلامة  الحكم رقم 48/1996 »إذا  كانت 
المطلوب  للعلامة  الرئيسي  والمظهر  الأساسية  الفكرة  أن  إلى  إضافة  الأردن  في  ومعروفة  مستعملة 
تسجيلها عن بضائع مختلفة تماماً عن بضائع المعترض من حيث استعمالاتها فإن من شأن ذلك أن ينفي 
الالتباس بين البضاعتين وينفي وجود المنافسة غير المشروعة التي تؤدي إلى غش الجمهور ويكون من 
حق مسجل العلامات التجارية الموافقة على تسجيل العلامة المطلوب تسجيلها باسم أكثر من شخص عملًا 
بالمادة )18( من قانون العلامات التجارية التي تجيز تسجيل العلامة التجارية لأكثر من طالب واحد إذا 

لم تؤدي إلى منافسة غير شريفة«. 
والحكم رقم 63/1955: »إذا كانت عناصر هذه الفقرة متوفرة لفريقي هذه الدعوى من أن كليهما استعمل 	 

العلامة التجارية المدعى بها بحيث أصبحت بضاعة كل منهما التي تحمل تلك العلامة رائجة ومعروفة 
لدى المستهلكين ولم يرد في هذه القضية ما يثبت أن استعمال هذه العلامة من قبل الشركة المستأنف عليها 
كان بسوء نية وبطريق المزاحمة غير الشريفة كما تزعم الشركة المستأنفة فإننا نرى أن مسجل العلامات 
كان محقاً في رد اعتراض الشركة المستأنفة على طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع البحث باسم 

الشركة المستأنف عليها«.

حيث تنص المادة )22( من القانون على:   (2(
مع مراعاة المادة )25(من هذا القانون يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل إلغاء تسجيل . 1

أي علامة تجارية مسجلة لغيره إذا لم يستعملها فعلياً و بصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي 
سبقت الطلب إلا إذا أثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو 

إلى أسباب مسوغة حالت دون استعمالها.
يعتبر استعمال الغير لعلامة مسجلة بموافقة مالكها استعمالًا لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة . 2

)1( من هذه المادة:
على المسجل قبل إصداره قراره في طلب الإلغاء أن يتيح للفريقين إبداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً . 3

للطعن لدى محكمة العدل العليا.
وقد تضمنت أحكام محكمة العدل العليا تأييداً لذلك في العديد من أحكامها ومنها:  

الحكم رقم 159/1984: »يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة تجارية بانياً 	 
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ــد فــي الســجل . 6 الطلــب المقــدم مــن أي شــخص لحقــه حيــف مــن جــراء عــدم إدخــال قي
أو حــذف أي قيــد منــه أو عــن تدويــن أي قيــد فيــه أو بقــاء أي قيــد فــي الســجل بصــورة 
غيــر محقــة أو لوجــود خطــأ أو نقــص فــي أي قيــد مــدرج فــي الســجل بمقتضــى المــادة 

)24))1) مــن القانــون. 

القــرار الصــادر عــن مســجل العلامــات التجاريــة بخصــوص طلــب إبطــال علامــة تجاريــة 
ســجلت فــي المملكــة مــن قبــل شــخص لا يملكهــا بعــد أن كانــت مســجلة فــي الخــارج بمقتضــى 

المــادة )33))2)  مــن القانــون. 

طلبه ذلك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع 
لم تستعمل استعمالًا حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناء على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال 
السنتين اللتين قدم بهما الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم استعمال تلك العلامة 
يرجع إلى وجود نية ترمي إلى عدم استعمال العلامة المذكورة أو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي 
سجلت من أجلها وذلك سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون العلامات التجارية رقم 32 

لسنة 1952«.

حيث تنص المادة )24( فقرة )1( من القانون على، مع مراعاة أحكام هذا القانون:  (1(
1-  كل من لحقه حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد منه أو من تدوين أي قيد فيه 
من دون سبب كاف يبرر تدوينه أو بسبب بقاء أي قيد في السجل بصورة غير محقة أو وجود خطأ أو نقص في 
أي قيد مدرج في السجل, ويجوز له أن يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة إلى محكمة العدل العليا 

و بين أن يقدم طلباً خطياً ابتدائياً بذلك إلى المسجل. 
وقد تضمنت أحكام محكمة العدل العليا تأييداً لذلك في العديد من أحكامها ومنهـا:

الحكم رقم 180/1998: »بما أن المستأنفة تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية )ZEBRA( واعترضت 	 
عليها شركة البحر الأحمر للمنظفات بداعي أنها تملك علامة مشابهة )ZAHRA( ومسجلة في الأردن 
قبل  المذكورة من  الشركة  المستأنفة اعتراض  تبلغت  أن  الصنف )3( وبعد  الرقم )27669( في  تحت 
المستدعى ضده باعتبار المستأنفة متخلية عن طلب تسجيل العلامة التجارية )ZEBRA( يتفق وأحكام 

القانون.
الحروف  مستعملة  العلامة  ذات  لتسجيل  جديد  بطلب  وتقدمت   24/3/1998 بتاريخ  عادت  المستأنفة  أن  بما 
قد  كانت  التجميل  مواد  الخليجية لإنتاج  المؤسسة  أن  للمستدعى ضده  وتبين   )ZEBRA( الكبيرة الانجليزية 
سبقتها بطلب تسجيل العلامة التجارية )ZEBRA( بتاريخ 16/12/ 1997 في الصنف ذاته وبما أن المستأنفة 
التعديلات أو التحويرات على العلامة التي تطلب تسجيلها  رفضت الاستجابة لطلب المستدعى ضده بإدخال 
بمقتضى المادة )24( من قانون العلامات التجارية بما يمنع التشابه بينها و بين العلامات الأخرى التي سبقتها 
بالتسجيل فإن قرار المستدعى ضده برفض تسجيل علامة المستأنفة )ZEBRA( يكون متفقاً وأحكام القانون«.

حيث تنص المادة )33( من القانون على:   (2(
)1- لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة إلا 
أنه يحق له أن يتقدم إلى المسجل بطلب لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد 
أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات 6 و 7 و 10 و 12 

من المادة )8( من هذا القانون.
2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى أحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا خلال ستين 

يوم من تاريخ تبليغه(. 
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الخاتمة:

تناولــت هــذه الدراســة بيــان دلالات ضوابــط تســجيل العلامــات التجاريــة علــى حمايتهــا وفــق 
ــه  ــن للخــروج باســتدلال مضمون ــي فــي توجــه مــن الباحثي ــي، والإمارات ــن الأردن أحــكام القانوني
تحديــد أهميــة التســجيل، ودوره فــي إضفــاء طابــع حمايــة للعلامــات التجاريــة يختلــف فــي 
ــي  ــة ف ــات التجاري ــررة للعلام ــة المق ــك الحماي ــه، وصــوره ونتائجــه عــن تل ــه، وإجراءات مفهوم
حــال وقــوع اعتــداء ينتهــي إلــى إلحــاق ضــرر بالعلامــة التجاريــة، ومالكهــا وجمهــور المســتهلكين 

لهــا، فيمــا يعــرف بالحمايتيــن )المدنيــة والجزائيــة(.

ــن  ــد م ــه بالمزي ــوء علي ــليط الض ــى تس ــة إل ــوع، والحاج ــذا الموض ــة ه ــي أهمي ــك ف ولا ش
الإيضــاح والتفصيــل، المؤيــد ببعــض الأحــكام القضائيــة ذات الصلــة، والتــي مــن شــأنها بيــان إلــى 
أي مــدى تتفــق أحــكام القضــاء مــع مضمــون النــص القانونــي فــي تكريــس مبــدأ الحمايــة، وهــل 
أن القضــاء جــاء موافقــاً لأحــكام القانــون بشــكل تــام أم أنــه وضــع بعــض الضوابــط علــى حكــم 

النــص.

ــائل  ــي مس ــكلية ف ــك الش ــة، وتل ــب الموضوعي ــى الجوان ــرق إل ــث للتط ــرة البح ــع دائ وتتس
ــة الإدارة لا  ــق جه ــى عات ــن عل ــن الملقي ــن الواجبي ــار أن هذي ــة باعتب ــات التجاري تســجيل العلام
يتصــور لهــا ممارســته دون تدخــل تشــريعي ضابــط، ومنظــم لتلــك الإجــراءات – مــن جهــة – ثــم 

ــلإدارة – مــن جهــة أخــرى -. ــة أو تجــاوز ل ــى أي مخالف معقــب عل

ولا يخفــى مــا تتمتــع بــه جهــة الإدارة مــن صلاحيــات واســعة فــي شــأن تســجيل العلامــات 
التجاريــة بحكــم القانــون، وأن هــذه الصلاحيــة يحدهــا مخالفــة جهــة الإدارة لحكــم القانــون الواجــب 
عليهــا تطبيقــه وهــو أمــر بديهــي، ثــم مــدى رضــا أصحــاب الشــأن بالقــرار الصــادر بشــأن قبــول 
أو رفــض طلــب التســجيل، ويتبعــه حــق أصحــاب المصلحــة فــي التعــرض للقــرار الصــادر عــن 

جهــة الإدارة بالطعــن فــي حــال مــس حقــاً مــن حقوقهــم.

ــل  ــا قب ــي مراحــل م ــات ف ــة الإدارة مــن صلاحي ــا منحــه المشــرع لجه ــول أن م ــن الق ويمك
تســجيل علامــة تجاريــة، وخلالهــا، وبعدهــا تشــكل حالــة مــن حــالات الرقابــة المؤديــة بالنتيجــة 

ــة. ــة العلامــات التجاري ــدأ حماي ــى تكريــس مب إل

ــات،  ــج والتوصي ــض النتائ ــن بع ــت ع ــة أفصح ــذه الدراس ــول: إن ه ــن الق ــه يمك ــه فإن وعلي
ــي: ــا يأت ــا فيم ونجمله

أولاً : النتائج 

ــى . 1 ــب عل ــة؛ إذ يترت ــة التجاري ــة العلام ــة لحماي ــائل الوقائي ــن الوس ــجيل م ــار التس اعتب
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ــة تســجيلها  ــه إلــى عــدم اســتعمالها أو محاول التســجيل الإعــلام بوجــود العلامــة، والتنب
ــاب  ــتقراراً لأصح ــق اس ــا يحق ــا، وبم ــا أو تقليده ــن تزويره ــد م ــه الح ــب علي ــا يترت بم
العلامــات التجاريــة، والمتعاميلــن معهــم مــن تجــار، ومقدمــي خدمــات، وكذلــك جمهــور 

ــة. ــي الخدم ــتهلكين، ومتلق المس

ــة – مقصــودة . 2 ــط صــد لأي محاول ــل حائ ــة يمث ــات التجاري ــرر للعلام إن التســجيل المق
ــر  ــا بصــورة غي ــة، وتداوله ــة التجاري ــن شــأنها الإســاءة للعلام ــر مقصــودة – م أو غي

مشــروعة.

ــى ســعي . 3 ــة واضحــة عل ــة دلال ــات التجاري ــة الممنوحــة لمســجل العلام ــل الصلاحي تمث
ــة مــن  ــة للغاي ــق العلامــة التجاري ــي – لضمــان تحقي ــي، والإمارات المشــرعين – الأردن
وجودهــا، وضمــان تــداول الســلع، والخدمــات التــي تمثلهــا بعيــداً عــن المنازعــات التــي 
تؤثــر فــي النشــاط التجــاري، وتــؤدي إلــى قيــام المنافســة غيــر المشــروعة، ومــا يترتــب 

علــى ذلــك مــن آثــار ضــارة بالاقتصــاد الوطنــي.

ــي التســجيل أو ســبق . 4 ــار حالت ــى اعتب ــي – عل ــي، والإمارات ــاق المشــرعين – الأردن اتف
الاســتعمال الهــادئ للعلامــة التجاريــة ســببين لكســب الحــق فــي ملكيــة العلامــة التجارية، 
وأن لــكل حالــة أحكامهــا وضوابطهــا التــي تحــول دون العبــث فــي منــح شــخص حقــاً فــي 

علامــة تجاريــة دون قيــام أســبابها.

ثانياً : التوصيات

ضــرورة إعــادة النظــر ببعــض النصــوص فــي القانــون الأردنــي علــى ضــوء صــدور . 1
ــى  ــرورة القضــاء الإداري عل ــنة 2014، وصي ــم )27( لس ــون القضــاء الإداري رق قان
ــي  ــح النظــام القضائ ــث اصب ــة، بحي ــا الأردني ــدل العلي ــة الع ــاء محكم ــد الغ ــن بع درجتي

ــا(.  ــة العلي ــة الإداري ــة   والمحكم ــة الإداري الإداري مكــون مــن )المحكم

دعــوة المشــرع الأردنــي للأخــذ بقاعــدة تعليــق تســجيل العلامــة التجاريــة فــي حــال قيــام . 2
ــى  ــة عل ــات التجاري ــة مســجل العلام ــق، وعــدم اقتصــار صلاحي ــك التعلي ــررات لذل مب
ــي  ــي ف ــه المشــرع الإمارات ــذ ب ــا أخ ــى م ــيراً عل ــك س ــض، وذل ــول أو الرف ــي القب حالت
تطبيقــه الــوارد فــي المــادة )10( مــن القانــون، والتــي طبــق فيهــا حكــم وقــف التســجيل 

فــي حــال تعــدد الطلبــات.

وجوب ضبط المشرع الأردني لحالة الاعتراض على قرارات مسجل العلامات التجارية . 3
الواسعة على  بالدلالات  الأخذ  الطعن، وتجنب  في  المصلحة  واقتصارها على صاحب 
نحو ما نصت عليه المادة )14/1( من القانون بمنح هذا الحق )لأي شخص( دون تحديد.
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Abstract:
Trademarks, as intellectual property rights, are of great importance 

for national legislations that are based on international conventions, 
notably the Paris and TRIPs Conventions. These conventions serve as the 
backbone of all countries in setting rules and regulations in the form of 
common regulations, so that countries wishing to join them must adhere to 
the minimum set limits therein.

The registration of trademarks is one of the provisions of the two 
conventions and it has received considerable attention by national 
legislations as a form of previous censorship undertaken by a competent 
authority that has been organized by Jordanian and UAE legislators and has 
been given full authority to achieve the goals it was set for. Provisions went 
beyond registration to include protection of the trademark internationally 
to prevent the similarity of more than one brand even in many countries, 
as embodied in the Madrid Convention on the International Registration 
of Trademarks.

The implications of this procedure become visible when an inconsistency 
or a conflict is spotted in the registration of trademarks caused by the 
intermingling of more than one brand in the same label. This brings to the 
surface the question of protection and the preceding question regarding the 
connection of registration to the trademark ownership itself.
Keywords: International Agreements, International Registration, 
Trademark Registration.   


